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 حق الإستقالة في القانون الجزائري 



 كــــلمـــــة شــــكـــــر وعــــــرفــــــان

نحمد الله عز وجل ونشكره على جميع نعمه وعونه وتوفيقه لنا في  
  .إنجاز هذا العمل المتواضع

بالحديث النبوي الشريف الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه    عملا
 :عن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث ق ال

 "من لا يشكر الناس لا يشكر الله"

نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذه  
المذكرة المتواضعة سواء من قريب أو من بعيد، ونخص بالذكر  

التي أشرفت على انجاز هذا  " د المالك ناديةآيت عب" الأستاذة الموقرة  
العمل والتي كان لها الأثر البالغ في إخراجه على هذه الصورة فجزاها الله  

 .كل خير
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 .بدعائها وال            دتي أطال الله في عمرها

احترقت لكي تنير لي مشواري الدراسي، إلى  لى الشمعة التي  إ
المنبر الذي بفضله استبصرت طريقي فمشيت، إلى روح والدي التي لم  

 .سكنه فسيح جنانهأتغادرني يوما رحمه الله و 

رحمها  " فتيحة"وأخص بالذكر روح أختي التي لم تغادرني يوما، 
 .الله

 .وطاعتهماوحب الوالدين  العيش  حلاوة  إلى كل من ق اسموني  
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وذلك بفعل سياسة الدولة  ،الوظيفة العامة مكانة هامة في النشاط الإداري  تحتل
الكبرى الأساسية يعتبر الموظف العام الدعامة حيث  ،1في مجال الوظيفة الإدارية متدخلةال

 2.التي يقوم عليها بناء الدولة كما له دور في تنفيذ سياسة الدولة وتمثيل المرفق العام

دولة  وموجهة إلىحارسة وظيفة الدولة من دولة  وهذا راجع للتغيير الواضح في
 3.أهمية الوظيفة العامة والموظفين العموميينمن اد متدخلة في أغلب مجالات الحياة الذي ز 

 أساسا غير قائمة بذاتهافالدولة  وسيلة الدولة التي تسير بها مرافقها،يعد الموظف 
إلا من خلال الموظفين الذين يعملون باسمها فهي مفهوم تجديدي لا يكتسي معنى 

فالعلاقة التي تربط الموظف بالإدارة هي علاقة قانونية تنظيمية، مادام في وظيفة ولحسابها، 
مية، لكن عمومية تبنى عليها الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمو 

وقائع خارجية لا علاقة لإرادة الموظف بها كالقد تتدخل أسباب هذه العلاقة ليست أبدية بل 
إرادة  رادية نابعة عنإويمكن أن تتدخل أسباب ، ر في حياة الموظفتظهالتي مادية ال

 4.الخدمة هتركإنهاء علاقته بوظيفته وتؤدي إلى في  نفسه الموظف

والمتمثل في انتهاء الرابطة الوظيفية لدراسة أحد أسباب  خصص هذا البحثقد و 
على قانون نعتمد في دراستنا باعتبار أن تخصصنا قانون اداري سوف ف، حق الاستقالة

المتعلق بعلاقات العمل، وبعض القوانين  11\09لقانون رقم ل ونتطرق وظيفة العمومية، ال
 .الأخرى 

                                                           
ماجيستير، كلية  مذكرةحمايتي صباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري،   1

  .0، ص 4102الحقوق، جامعة الوادي، 
، 4102بجاية، جامعة ر، كلية الحقوق، موصلي ليدية، الفصل التأديبي للموظف العام في القانون الجزائري، مذكرة ماست 2

 .4 ص
  .2، ص 4104هاشمي خرفي، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري وبعض التجارب الأجنبية، دار هومه، الجزائر،  3

مجلة دفاتر ببلعرابي عبد الكريم، الحالات القانونية لإنهاء خدمة الموظف العمومي في القانون الجزائري، مقال منشور   4
  .091، ص 01السياسة والقانون، العدد 
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الحقوق  أحد فهي ،الاستقالة من أهم مواضيع قانون الوظيفة العموميةتعتبر 
يترتب عليها انتهاء العلاقة الوظيفية التي  وأحد أسبابالأساسية التي يتمتع بها الموظف، 

فقدان صفة الموظف، لذلك كان من الضروري تنظيمها تشريعيا، وهذا ما قام به المشرع 
كمحاولة ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 90\90الجزائري بموجب الأمر 

لموازنة بين المصلحة الخاصة والعامة من خلال توفير ضمانات للموظف تمكنه للتوفيق وا
كما تفرض عليه ضوابط وجب عليه مراعاتها ارسة حقه في ترك الوظيفة بصفة نهائية من مم

احترام معا ، وبالتالي يتعين على الموظف والإدارة د ضمان سير المرفق العام بانتظامقص
 1.بما يكفل حماية مصلحة الطرفين معاهذه الضمانات والضوابط 

 طلب بغرض إنهاء الرابطة الوظيفيةب يثيرها الموظفارادية حالة أيضا الاستقالة تعد 
الاستقالة خطوة جديرة بالاهتمام في حياة المرفق العام، تستجيب فيه ، ولذلك فمن جانبه

 .الإدارة إلى رغبة أحد موظفيها الملزمين قانونا في ترك الخدمة الوظيفية نهائيا

 العلمية الأهميةفوضوع في أهمية علمية وأخرى عملية، تكمن أهمية دراسة هذا الم
تتمثل في التعرف أكثر على كل ما يتعلق بموضوع الاستقالة كحالة من الحالات الارادية 

 من جهة أخرى  حق من الحقوق الثابتة للموظف العامالخدمة الوظيفية من جهة، و  لإنهاء
 صها وتطورها في التشريع الجزائري وذلك من خلال الوقوف على تعريف الاستقالة وخصائ

 ا، وكذا أنواعها وضوابط ممارستهاها وبين بعض المصطلحات المشابهة لهوالتمييز بين
 الأهمية العملية، أما والآثار الناتجة عن قبول الاستقالة، وبالتالي الاستفادة من هذا البحث

 تي تثار من خلال ممارسة هذا الحقتكمن في تسليط الضوء على بعض العراقيل الف
صعوبات التي تواجه الموظفين الراغبين في ترك وظيفتهم ومحاولة إيجاد اقتراحات لتخطي ال

 .عن طريق طلب الاستقالة

                                                           
القانونية  مجلة الاجتهاد للدراساتب مباركة بدري، التنظيم القانوني للاستقالة في التشريع الجزائري، مقال منشور 1

  .001، ص4102، 1والاقتصادية، العدد 
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سباب التي دفعتنا إلى اختيار الموضوع البحث في أسباب ذاتية وأخرى وتتمثل الأ
 بهانشغالنا الكبير بمقياس الوظيفة العامة واهتمامنا  تكمن فيفالأسباب الذاتية موضوعية، 
الحقوق التي يستفيد منها  لإبرازتطرق إلى عنصر من عناصر الوظيفة العامة، مما جعلنا ن

الموظف في حالة استقالته من جهة الإدارة، ومدى إمكانية الموظف المستقيل من التوظيف 
قلة الدراسات في الأسباب الموضوعية  جديد إذا كان ممكنا بعد استقالته، وتتمثلمن 

القليل لإثراء المكتبة بمرجع ولو ب أردنا المساهمة، لذلك والبحوث المتعلقة بهذا الموضوع
 .علمي متواضع في هذا المجال لتركه للأجيال القادمة

ى الإشكالية التي يطرحها محاولة الإجابة عل دراستنا لهذا الموضوع إلى وتهدف
 .الإلمام بالموضوع محل الدراسة باعتباره حق من الحقوق الأساسية للموظفالموضوع، و 

ماهي الآليات القانونية والإجرائية المقررة من قبل : نه نطرح الإشكالية التاليةوم
 المشرع لقبول الاستقالة؟ وماهي النتائج المترتبة عنها؟

هذا الحق من أنواعه وضوابط تناولنا موضوع حق الاستقالة متبعين وشارحين 
ممارسته التي يتبعها الموظف من أجل قبول طلب استقالته والآثار التي تنتج عن قبول طلب 
الاستقالة معتمدين على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي لتلازمه وطبيعة الموضوع مع 

معتمدين على  ادا بتحليل بعض المو وقمنالقوانين كقانون الوظيفة العمومية الاستعانة لبعض 
 .المنهج التحليلي

ماهية الاستقالة الذي تم  تناولنا في الفصل الأولدراستنا إلى فصلين، ولذلك قسمنا 
تقسيمه إلى مبحثين، في المبحث الأول تطرقنا إلى مفهوم الاستقالة، أما في المبحث الثاني 

الاستقالة، وذلك من  خصصناه لآثاررقنا إلى أنواع وضوابط الاستقالة، والفصل الثاني فتط
الآثار القانونية والإدارية، أما في خلال تقسيمه إلى مبحثين، في المبحث الأول تناولنا 

 .المبحث الثاني فتناولنا الآثار المالية والاجتماعية
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 .الإطار القانوني والتنظيمي للاستقالة: الفصل الأول

هي علاقة  إنماو ودائمة  علاقة أبديةليست  بأنهاالعلاقة بين الموظف والإدارة  تتميز
والوظيفة في خدمة المرفق العام على البقاء  يلزم الموظف العام بالتالي ليس هناك مامؤقتة، 
لك فقد منحت مختلف التشريعات المقارنة للموظف حق التخلي عن لذ حياته،طيلة  العامة

عتبر من التي ت ،استقالةلك في صورة جباره عليها وذفلا محل لإ رادته،إ الوظيفة بمحض
 .1خدمة الموظفانتهاء لى أبرز الأسباب التي تؤدي إ

نص المشرع الجزائري التي الوظيفية، أسباب انتهاء الخدمة  هي أحد الاستقالةف
الأساسي العام للوظيفة  المتضمن القانون  90\90من الأمر رقم  610عليها في نص المادة 

 2.العمومية

من المواضيع الهامة في مجال الوظيفة العامة، لذلك وجب على الموظف  وهي
 .احترامها بهدف ضمان السير الحسن للمرفق العام

المبحث )تتطلب دراسة هذا الفصل التطرق قبل كل شيء إلى مفهوم الاستقالة 
 (.المبحث الثاني)، وأنواع الاستقالة وضوابطها (الأول

 

 

 

 

 
                                                           

سعد نواف العنزى، النظام القانوني للموظف العام في ظل قانون الخدمة المدنية الكويتي، دار المطبوعات الجامعية، 1
 .007، ص6997الإسكندرية ،

ون الأساسي العام للوظيفة ، المتضمن القان6990يوليو  11، المؤرخ في 90\90من الأمر رقم  610انظر نص المادة 2 
  .60العمومية، الجريدة الرسمية ، العدد 
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 .الاستقالةمفهوم : المبحث الأول

فيها الموظف طلبا خطيا للإدارة قصد ترك وظيفته هي عملية إدارية يقدم  الاستقالة
لا بصدور قرار القبول ية إه العلاقة الوظيفل بلوغه سن التقاعد، ولا تنتهي هذبصفة نهائية قب

 . من طرف الإدارة

غاية  لىإ 100|00مر رقم حوظا بداية من الأتطورا مل الاستقالةعرف تنظيم حق 
 .هو القانون الحالي للوظيفة العموميةو  90|90لأمر رقم ا

ت وضع تعريفا للاستقالة وخصائصها وتمييزها عن بعض المصطلحاوسنتطرق إلى 
المطلب )تشريع الجزائري التطور التاريخي لها في ال، ثم (المطلب الأول)المشابهة لها 

 (.الثاني

 .وخصائصها الاستقالةتعريف : المطلب الأول

ى أهمية كبيرة، وذلك بالنظر إل ودقيق للاستقالةسألة إعطاء تعريف شامل تكتسي م
جل التشريعات المقارنة قد كرست هذا الحق رغم من أن فبال ،بحد ذاتها الاستقالةأهمية 

، فلا نجد في قوانين الوظيفة الاستقالةتأتي بتعريف   أن أغلبها لمممارسته، إلا ونظمت كيفية
  .1للاستقالةمصر أو فرنسا تعريفا سواء في  العامة

، (الفرع الأول) قالة لكل من الفقه والقضاءلك ترك أمر إعطاء تعريف الاستذوب
تمييزها عن بعض المصطلحات ، ثم (الفرع الثاني) هامن خلاله خصائص ي نستنتجوالذ

 .(الفرع الثالث) المشابهة

 .الاستقالـةف ـتعري: الفرع الأول

رغم من اعترافه بحق الموظف في زائري نجد أن المشرع بالالجلى التشريع بالرجوع إ
تاركا بذلك  الجديد،سواء في القانون القديم أو  للاستقالة أي تعريف محدد لم يعط الاستقالة

                                                           
  .61، ص6996عبد اللطيف السيد رسلان عودة، النظرية العامة للاستقالة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،1
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لمواد التي تضمنت تنظيم ممارسة استنتاجه من خلال ا والقضاء والذي يمكنالمجال للفقه 
 .الحقا هذ

في قوانينهما  الاستقالةلم يعرفا  فهماوالمصري  المشرع الفرنسي إلىنسبة وبال
ا القانوني لهذ الإطارستها بهدف وضع مكتفين بتحديد شروط ممار  العامة،المتعلقة بالوظيفة 

 .الحق

من كلمة قال وقيلا، ومنها استقال أي طلب أن يقال، ويقال استقال : فالاستقالة لغة
 1.ستقالني طلب لي أن أقيلهعمله أي طلب أن يعفيه منه، وا

فهناك من يعرف  أما اصطلاحا فقد ترك الأمر إلى الكتاب والفقهاء والباحثين،
رية المختصة يطلب فيه ترك تقديم الموظف طلب مكتوب للجهة الإدا"بأنها  الاستقالة
 2 ". بصدور قرار من الإدارة بقبول طلب الموظفولا تنتهي هذه الأخيرة إلا، الخدمة

موظف لوظيفته بحريته بصفة نهائية، فهي عبارة عن عمل ترك ال"كما تعرف أيضا 
عن رغبته في ترك الخدمة نهائيا قبل بلوغ السن رادي من جانب الموظف يفصح فيه إ

 3.القانونية المقررة لتركها

قطع علاقة العمل الموجودة بين الإدارة والموظف "وتعرف الاستقالة أيضا بأنها 
 4".منفردةبإرادة 

هي طلب خطي يقدمه العامل بغية إنهاء " للاستقالةهناك تعريف آخر كما أن 
 5 ."الاستقالة بصدور قرار بقبول إلاولا تنتهي خدمته الوظيفية، 

                                                           
، 6917قوق، جامعة سعيدة، بوصبيع شهرة، النظام القانوني للاستقالة في مجال الوظيفة العامة، مذكرة ماستر، كلية الح 1

  .8ص 
 .097، ص 6991مازن ليلو راضي، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2
 160، ص 6997محمد عبد الحميد أبو زيد، المرجع في القانون الإداري، الطبعة الثانية، مطبعة العشرى،  3
  .61، ص 6996الجزائري، دار هومه، الجزائر، كمال رحماوي، تأديب الموظف العام في القانون   4
 .069، ص 6997محمد بكر حسين، الوسيط في القانون الإداري، دار الفكر، الطبعة الأولى، الإسكندرية،  5
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رغبة الموظف في ترك الخدمة بإرادته قبل " :بأنها "محمد علي الخلايلة"الدكتور ويرى 
بلوغه السن القانونية، لسبب من الأسباب والتي تصبح نافذة المفعول بقبول جهة الإدارة 

 1".لها

الموظف يعتبر مستقيلا حينما يعلن عن " :بأن "الأستاذ هاشمي خرفي"كما يرى   
لمهام وأنها وسيلة قانونية لإنهاء اإرادته في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية، 

 2".غير أن آثارها مرهونة بقبول السلطة التي تملك حق التعيين وحق معترف به،

إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي عن يعتبر الموظف مستقيلا عندما يعلن 
 3.تربطه بالإدارة بصفة نهائية وهي عقد معترف به قانونا

لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من " :أنه على 618حيث نصت المادة 
 ".الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية

السلطة التي لها صلاحية التعيين  وفي هذه الحالة يقوم الموظف بكتابة طلب إلى
مع احترام السلم الإداري، ويبقى يؤدي واجباته الوظيفية إلى حين صدور قرار قبول الاستقالة 

 4.المختصة السلطةطرف من 

عملية إدارية متمثلة في طلب كتابي يعلن فيه : هي الاستقالةأن ما سبق يتبين وم
بلوغ سن  وذلك قبلبالإدارة بصفة نهائية الموظف عن إرادته في قطع علاقته الوظيفية 

 .التقاعد

 

 

                                                           
  .116، ص 6916محمد علي الخلايلة، القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،   1
  .610ص  مرجع سابق، هاشمي خرفي، 2 

  .100، ص مرجع سابقبلعرابي عبد الكريم،   3
  100، ص المرجع نفسه  4
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 .الاستقالةخصائص : رع الثانيـالف

الأسباب القانونية التي تؤدي إلى انهاء خدمة الموظف  أحدهي  الاستقالةبما أن 
تتميز بمجموعة من الخصائص التي يمكن استخلاصها من مختلف وبالتالي فإنها العمومي، 

 :وهي كالآتيالتعاريف السابقة الذكر، 

 .قوق الموظفحق من ح الاستقالة: أولا

، هذا الأخير الذي اختلف حق يجب التطرق أولا لمعرفة هذا الحق الاستقالةعتبار لا
فقهاء القانون الخاص في تعريفه، حيث لم يتفقوا على مفهوم موحد له، فمن الفقهاء من ركز 

أراد  ومنهم منركز على موضوع الحق،  ومنهم منفي تعريفه للحق على شخص صاحبه، 
 1.بينالتوفيق بين المذه

 :تعريف الحق في النظرية التقليدية_ أ

 ومذهب موضوعيلنظرية في تعريفهم للحق بين مذهب شخصي انقسم أنصار هذه ا
 .وآخر مختلط

 إن الحق حسب هذا المذهب هو قدرة إرادية يتسلط بها الشخص :الشخصي المذهب-1
معينة، ولا شك أن هذه السلطة يحميها القانون  وضمن حدودصاحب الحق في نطاق معلوم 

 .2ويعترف بها
النقد، باعتبار أن الربط بين الإرادة وفكرة الحق إلا أن هذا المذهب لم يسلم من 

أي بين  كما يخلط هذا المذهب بين أمرين مستقلين،، يؤدي إلى نتائج قانونية غير مسلم بها
 .3تعريف الحق في حد ذاته كفكرة قانونية وبين مباشرة الحق واستخدامه

                                                           
 .08ص عبد اللطيف السيد رسلان عودة، مرجع سابق، محمد شكري سرور، النظرية العامة للحق، مأخوذ عن   1

لثانية، جسور للنشر والتوزيع، عمار بوضياف، النظرية العامة للحق وتطبيقاتها في القانون الجزائري، الطبعة ا  2
 .16، ص6911الجزائر،

 .16، ص مرجع سابقعمار بوضياف،   3
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 :المذهب الموضوعي_ 2

حيث ركز الفقيه " يحميها القانون مصلحة : "الحق بأنهالمذهب هذا أنصار عرف 
على عنصر المصلحة كونها جوهر فكرة الحق مشيرا في تعريفه إلى أن هذه " اهرنج"

 وقد تكون مصلحة مادية أو معنوية المصلحة تحتاج إلى اعتراف القانون بها أو حمايته لها،
 يلجأ إلىمصلحة له أن فمن اعتدي على ، وتتجلى حماية القانون لها في وسيلة الدعوى 

بدوره تعرض للنقد، نظرا لأنه قد عرف الحق بالنظر إلا أن هذا المذهب . القضاء لحمايتها
، كما أن وموضوعهلغايته وهدفه، وكان من المفروض أن يقدم تعريفا للحق بالنظر لجوهره 

الحق، فهذا  الحماية هي الأخرى تعد عنصرا خارجيا ولا يمكن إقحامها في عناصر تعريف
سابق على الحماية ولا يمكن التسليم بأن عنصر الحماية هو الذي يؤدي إلى إنشاء الأخير 

 1 .الحق

 :المذهب المختلط_ 3

حيث جمعوا بين المصلحة  يذهب أنصار هذا المذهب إلى المزج بين المذهبين،
ولكن بالرغم من  ،القانون  ومصلحة يحميهاتعريف الحق، فالحق عندهم قدرة  والإرادة في

 ،أنهم اختلفوا حول أهمية كل من العنصرين والإرادة إلااتفاقهم على الجمع بين المصلحة 
 .2عنصر الإرادة وغلب آخرون  فغلب البعض المصلحة،

 :تعريف الحق في النظرية الحديثة _ب

ولم ها على عناصر خارجية في تعريف الحق ز لقد انتقدت النظرية التقليدية لارتكا
على جوهره وصلبه، لذلك حاولت النظرية الحديثة التركيز على جوهر الحق فعرفه  ترتكز

                                                           
 .11و 16ص  عمار بوضياف، مرجع سابق،  1
 .191ص ،عبد اللطيف السيد رسلان عودة، مرجع سابقجميل الشرقاوي، دروس في النظرية العامة للحق، مأخوذ عن   2
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استئثار شخص معين بشيء أو قيمة معينة يخول له التسلط : " على أنه" DABIN"الفقيه 
 .1"اجتماعية، ويهدف إلى تحقيق مصلحة يحميها القانون لأنها ذات قيمة والاقتضاء

الذي  الاستئثارناك من الحقوق مالا يتوافق وعنصر قد أخذ على هذا المذهب أن ه
 الاستئثاربالمرافق العامة لا ينفرد به شخص معين، كما أن  الانتفاع، فحق "دابان"أشار إليه 

 .2موجود في الحريات الأخرى 
 :في ضوء المفاهيم السابقة الاستقالةوضع  _ج

يعني تخويل هذا الموظف  الاستقالةالمشرع الجزائري للموظف بحق  إن تصريح
له  التصريحوأن  مع المذهب الشخصي، وهذا يتفقالسلطة الإرادية في استعمال هذا الحق 

وتكون  ،تتمثل في إنهاء الرابطة الوظيفية ذلكبهذا الحق يعني أن له مصلحة تقتضي 
ا الموظف في حالة رفض الحماية القانونية هنا في صورة الدعوى القضائية التي يرفعه

  3.لاستقالةا
حقا  الاستقالةعتبر وبذلك تالموضوعي،  الاتجاهوهذا يتفق مع ما ذهب إليه 

في عمل لا يرغب  الاستمرارللموظف إذ ليس من العدل أن يجبر رغما عن إرادته على 
 .4فيه

 .حالة من حالات انتهاء العلاقة الوظيفية الاستقالة: ثانيا
عن القيام  يد الموظفالمختصة كف  الإدارةمن قبل  الاستقالةيترتب على قبول 

هي النتيجة المنطقية لقرار قبول و  ،كليةبمهامه بصفة نهائية، وسقوط ولايته الوظيفية 
 .5الاستقالة

                                                           
 .17- 10، ص مرجع سابقعمار بوضياف،   1
 .196ص المرجع نفسه، عبد اللطيف السيد رسلان عودة،   2
 .10ص  مرجع سابق،شهرة بوصبيع،   3
 .16المرجع نفسه، ص   4

.02المرجع نفسه، ص   5  
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من الأمر  6\610 يجعلها غير قابلة للرجوع فيها طبقا للمادة الاستقالةلذلك فقبول 
الموظف المستقيل من  ومنها شطب للآثار المترتبة عنها ومرد ذلك .1سالف الذكر 90\90

 .2والمالي معاتعداد مستخدمي الإدارة التي كان يتبعها وإلغاء منصبه الإداري 
   .الاستقالةدور الإدارة في : ثالثا

وظيفية مع الموظف يكشف عن قبول الإدارة إنهاء الرابطة ال الاستقالةقرار قبول  إن
 90\90من الأمر  669الجزائري في نص المادة نزولا عند رغبته، وهذا ما أكد عليه المشرع 

    3.سالف الذكر

على قبولها الصريح من السلطة المختصة  للاستقالةلذلك فإن تعليق الأثر القانوني 
 .4مرتبط بصفة مباشرة بمبدأ استمرارية المرفق العام

 .فردية الاستقالة: رابعا

مدفوعا إلى ذلك باعتبارات خاصة يقدرها بنفسه  الاستقالةالموظف العام بطلب  يتقدم
 5 .وهو الأصلالخاصة  وفي ضوء مصلحته

غير أنه يحدث في بعض الأحيان أن يقدم بعض الموظفين العموميين بدوافع 
 د، معبرين بذلك عن شعور جماعي منمشتركة على تقديم استقالاتهم معا في وقت واح

 بالاستقالةهذا ما يعرف الحكومة على إجابة مطالب لهم، و  التمرد على نظم مطبقة أو إرغام
 6.الجماعية

                                                           
 .مرجع سابق، 90\90 رقم من الأمر 610ظر المادة ان  1
البشرية والأخلاقية ديوان المطبوعات سعيد مقدم، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد   2

 .0، ص 6910الجامعية، الجزائر،

  .مرجع سابق 90\90 رقم من الأمر 669انظر المادة  3 
  .618هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص   4
 .61 ، ص1000 مجلة العلوم الإدارية، العدد الأول،ب مقال منشورنعيم عطية، الاستقالة،   5
 .10سابق، ص بوصبيع شهرة، مرجع   6
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المادة  بموجبالجماعية في قانون العقوبات  الجزائري الاستقالةجرم المشرع لذلك 
 1.منه 111

بشكل فردي يعتبر  الاستقالةتقديم طلب  الجماعية، فإن الاستقالةنظرا لخطورة و 
الصورة الطبيعية والمثلى التي أقر من أجلها هذا الحق، أما ممارستها بشكل جماعي قد 

وتتنافى مع مبدأ ديمومة  والاحتجاجويقترب من معنى الإضراب  الاستقالةيخرج عن معنى 
 2.سير المرافق العامة بانتظام واضطراد

 وأبرز الخصائصانتهاء العلاقة الوظيفية وفقدان صفة الموظف، من أهم  كما أن
يد الموظف عن  كفمجموعة من النتائج مثل التي تتميز بها الاستقالة، والتي يترتب عليها 

ممارسة مهامه وفقدانه لجميع الحقوق المرتبطة بصفة الموظف وكذا تحرره من جميع 
 .التزاماته الوظيفية السابقة

 ور إرادة الموظف في الاستقالةد: خامسا

م الأول على إرادة الموظف العام، قالة كتصرف قانوني يعتمد في المقاإن الاست
يكون الموظف قد  ألاويجب أن تخلو هذه الإرادة من كل العيوب، وبمعنى آخر يجب 

 .3تعرض لظروف تحد من حريته

بالقرار فالاستقالة عملية إرادية يثيرها الموظف بطلب الاستقالة، وتنتهي الخدمة 
هذا القرار، إلا أنه كما كان طلب الصادر بقبول هذا الطلب الذي هو سبب  الإداري 

الاستقالة هو مظهر من مظاهر إرادة الموظف في اعتزال الخدمة، والقرار بقبول هذا الطلب 
إرادة الرئيس الإداري في قبول هذا الطلب، ولإحداث الأثر هو بدوره مظهر من مظاهر 

                                                           
، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، 1000جوان  98، المؤرخ في 110\00من الأمر رقم  111انظر المادة   1

  .1000جوان  11، الصادر في 60، العدد ة الرسميةالجريد
  .17بوصبيع شهرة، مرجع سابق، ص   2
 .110عبد اللطيف السيد رسلان عودة، مرجع سابق، ص   3



 التنظيمي للاستقالةالإطار القانوني و                                 :        الفصل الأول

    

14 
 

يصدر طلب الاستقالة وقرار قبولها برضا  ، كان لازما أنالاستقالةالقانوني المترتب على 
 1.يفسده كل ما يفسد الرضا من عيوب صحيح

 .التطور التاريخي لحق الاستقالة في التشريع الجزائري : المطلب الثاني

مجردا ولكن هذا الحق إذا كان  ستقالة حق من حقوق الموظف،الا بالرغم من أن
من كل قيد فإنه يعرض المرافق العامة للتعطل خاصة إذا أخذت الاستقالة صورة جماعية، 
ونظرا لخطورة هذا النوع من الاستقالة، فإن المشرع الجزائري منعه بنص صريح في قانون 

، وكذا حماية لحقوق المواطنين في واضطرادالعقوبات حماية لسير المرافق العامة بانتظام 
  2.الانتفاع من خدمات المرافق العامة

يكون عليها هذا الحق ومن  والشروط التيونجد في القانون الجزائري حق الاستقالة 
 :بين هذه القوانين

 : 63\60الاستقالة قبل صدور الأمر  حق :الفرع الأول

العام للوظيفة العمومية على  المتعلق بالقانون الأساسي 100\00رقم  الأمر نص
 :التي حددت الأحكام التالية، 00إلى  06الاستقالة في المواد من 

خالية التي لابد أن تكون بالإرادة المنفردة للموظف ومرتبطة كتابية  تكون الاستقالة -
 .من العيوب

 .ارس حق التعيينالتي تم إلى السلطة المختصةيرسل الموظف طلب الاستقالة  -
 .قرار من السلطة المختصةيبقى الموظف في وظيفته إلى حين صدور  -
 90خلال  تتخذ قرارها الإدارةف، المختصة قبلتها السلطةإذا مفعول للاستقالة يكون  -

 .أشهر من تاريخ إيداع الطلب
 .م إلى الإدارة إذا كانت قد قبلتهلا رجوع في طلب الاستقالة المقد -

                                                           
 .060سعد نواف العنزى، مرجع سابق، ص   1
 .مرجع سابق، 110\00من الأمر رقم  611انظر المادة   2
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أشهر،  0من طرف الإدارة خلال ت عنه و سكالرفض طلب الاستقالة أو في حال  -
للموظف المعني أن يرفع تظلما إلى اللجنة المتساوية الأعضاء، وهذه الأخيرة تصدر يكون 

 1 .رأيا معللا، وتسلمه إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين

المتعلق و  1081\90\60 المؤرخ في 10\81حسب المرسوم رقم بحق الاستقالة  وعن
رقم ذ بنفس ما جاء به الأمر أخ فقد بالقانون النموذجي لعمال الإدارات والمؤسسات العمومية،

مع إضافة نقطة واحدة وهي أن الإدارة يجوز لها أن تؤجل طلب  ،سالف الذكر 100\00
المسبق، وهذا عند هذه المدة لا تتجاوز المدة المحددة في الإشعار بشرط أن تكون  الاستقالة

 2 .أشهر 90الضرورة القصوى، يجوز تجديد المدة بشرط ألا تتجاوز 

تكون ملزمة وتجدر الإشارة إلى أن الموظف عندما يقدم طلب الاستقالة فإن الإدارة 
أشهر، وبعد انقضاء هذه المدة اعتبر المشرع الجزائري السكوت  90خلال مدة  هنظر فيبال

 3 .اعتبرا السكوت بمثابة قبولع الفرنسي والمصري اللذان س المشر عكوهو بأنه رفض، 

 63\60رقم ة بعد صدور الأمر حق الاستقال: الفرع الثانـي

المتضمن القانون  90\90المشرع حق الاستقالة في ظل الأمر رقم  لقد عزز
إلى  617المادة  الأساسي العام للوظيفة العمومية، وخص هذا الحق بأربعة مواد كاملة من

           بذكر حالات الانتهاء التام لخدمة الموظف دون  610، واكتفى في المادة 669المادة 
على الإدارة أو الاجراء على الموظف و هذا ما يدل على خطورة التفصيل فيها، وهذا 

 4.المؤسسة العمومية على حد سواء

                                                           
 .109مولود ديدان، القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، دار بلقيس، الدار البيضاء، الجزائر، ص   1
 لمؤسسات والإداراتالنموذجي لعمال ا الأساسي لقانون ، المتضمن ا1081\90\60المؤرخ في  10\81المرسوم رقم  انظر  2

 .1081مارس  01، الصادر بتاريخ 16، العدد ، الجريدة الرسميةالعمومية
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة 1000جوان  96، المؤرخ في 100\00انظر الأمر رقم   3

 .1000جوان  98، الصادر بتاريخ 60عدد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ال
 .78.ص ،6916 الجزائر، للكتاب، النجاح دار العمومية، والوظيفة الموظف دليل حباني، رشيد  4
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الخدمة  لإنهاءوسيلة قانونية  قالةالاستأن  90\90الأمر رقم  كما أكد القانون الحالي
 617.1وحق معترف به للموظف طبقا لنص المادة 

نين الوظيفة العامة المشرع الجزائري النص على هذا الحق في كل قوا وفروبالتالي 
على ذلك، فضلا على تنظيم كيفية ممارسة هذا الحق،  90\90كد الأمر رقم المتعاقبة، كما أ

وضوابطه، ويعد ذلك ضمانة أخرى في مواجهة الإدارة التي لا تملك من خلال إبراز شروطه 
 2 .وضع أي شروط، أو ضوابط سوى التقييد بما ورد في النصوص القانونية

والمتعلقة بممارسة هذا  90\90يمكن الإشارة إلى الأحكام التي جاء بها الأمر رقم و 
 :سابقة والتي تتمثل أساسا فيالتي تؤكد أو تعدل أو تضيف لما جاء في القوانين الو الحق 

كحالة من حالات انقضاء الرابطة الوظيفية، وبالتالي فقدان  الاستقالةالتأكيد على _ 
انهاء : "صفة الموظف، حيث تم إدراجها من قبل المشرع في الباب العاشر المعنون ب

وفي " انتهاء المهام: "في الباب السابع المعنون ب 100\00وفي الأمر رقم  ،"الخدمة
وهذا تأكيدا على " انتهاء علاقة العمل: "في الباب الثامن المعنون ب 10\81المرسوم رقم 

 3.أن الاستقالة حالة من حالات انتهاء خدمة الموظف

الذي يعلن فيه عن إرادته  طلب الكتابي من الموظف المعنيضرورة وجود ال -
، كما أن الأمر 90\90رقم  من الأمر 618الصريحة في قطع العلاقة الوظيفية طبقا للمادة 

 10\81المرسوم رقم واستعمل نص على الطلب الخطي للموظف المعني،  100\00رقم 
وفي كل الحالات فإن المشرع . مصطلح الطلب الذي يرسل إلى السلطة المختصة بالتعيين

الطلب الكتابي للتأكد من الإرادة الصحيحة والرغبة في قطع العلاقة ضرورة وجود نص على 
 .وظيفية من قبل الموظفال

                                                           
  .مرجع سابق 90\90من الأمر  617انظر المادة    1
 .00بوصبيع شهرة، مرجع سابق، ص   2
  .00، ص المرجع نفسه  3
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بفكرة الاستقالة الضمنية  أخذلم ت مختلف التشريعات الجزائريةوتجدر الإشارة إلى أن 
يعني أن نية  وهو ماأو الحكمية، بل أخذ بنوع واحد من الاستقالة وهي الاستقالة الصريحة، 

المعني بالأمر لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يعتد بشأنها بطلب شفوي، أو أن 
يستخلص من سلوك قد يوحي بعزمه على مغادرة المرفق العام كأن يتكرر غياب الموظف أو 

 1 .أن ينقص اهتمامه بالوظيفة العامة

ختصة، حيث استمرار الموظف في أداء عمله إلى حين صدور قرار الجهة الم -
أجمعت مختلف قوانين الوظيفة العامة السابقة، على وجوب استمرار الموظف المستقيل في 
أداء مهامه إلى حين صدور قرار الجهة المختصة بالتعيين، ومرد ذلك إلى الحفاظ على 

ويلاحظ أن . 90\90من الأمر رقم  610استمرارية المرافق العامة، وهذا ما قررته المادة 
مدة شهرين للسلطة المختصة لاتخاذ قرارها بشأن طلب الاستقالة ابتداء من حدد  المشرع قد

والمرسوم رقم  100\00على خلاف الأمر رقم  1\669تاريخ إيداع الطلب حسب المادة 
 .حيث كانت المدة محددة بثلاثة أشهر ابتداءا من تاريخ إيداع الطلب 10\81

نح المشرع للسلطة الإدارية إمكانية تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة، حيث م  -
طلب الاستقالة لمدة شهرين ابتداءا من انقضاء الأجل الأول وذلك للضرورة إرجاع قبول 

 .2القصوى للمصلحة

الاستقالة طلب قبول وبالتالي فقد قلص الأجل الممنوح للإدارة في حالة تأجيل 
 3 .10\81رقمت ستة أشهر في المرسوم لضرورة الخدمة بعد أن كان

سكوت الإدارة دون اتخاذ قرار بشأن طلب الاستقالة، حيث يترتب على انقضاء   -
ابتداءا من ( الأربعة أشهر) 90\90من الأمر رقم  669الأجلين المشار إليهما في المادة 

                                                           
 .617رجع سابق، ص مهاشمي خرفي،   1
 .مرجع سابق 90\90من الأمر رقم  6\669انظر المادة   2
 .07بوصبيع شهرة، مرجع سابق، ص   3
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تاريخ تقديم الطلب، قبول ضمني للاستقالة يترتب عليه تحرير الموظف من التزاماته 
 1 .الوظيفية

حيث  10\81والمرسوم رقم  100\00خلاف ما كان عليه الحال في الأمر رقم  وهو
كان يفسر سكوت الإدارة عن الرد على طلب الموظف بمثابة رفض لطلب الاستقالة، 

الأمر رقم  من 101و 00يستوجب معه الطعن لدى اللجنة متساوية الأعضاء، طبقا للمادة 
 .على التوالي 10\81 والمرسوم رقم 100\00

بضمانة الاستقالة الفعلية، التي لم يكن منصوص  90\90لقد جاء الأمر رقم   -
قد قررت هذه الضمانة لصالح الموظف في مواجهة فالسابقة،  النصوص القانونيةعليها في 

( أشهر 96)إمكانية تعسف الإدارة، حيث تصبح استقالة الموظف فعلية بعد فوات الأجلين 
 2.اته الوظيفيةوبالتالي يتحرر من جميع التزام

من هذا الأمر، يعتبر سكوت الإدارة  669إذن فإن مضمون البند الأخير من المادة 
بعد انقضاء الأجل الممدد معادلا ضمنيا لقبولها، فيتحرر الموظف في هذه الحالة من كل 

 3 .المتصلة بصفته الوظيفية الالتزامات

تكريسه في كل قوانين الوظيفة ويتضح لنا مما سبق ذكره، أن حق الاستقالة قد تم 
غب في ترك الوظيفة ر العامة التي عرفتها الجزائر كضمانة أساسية بالنسبة للموظف الذي ي

 .بصفة نهائية

 

 

                                                           
 .07، ص بوصبيع شهرة، مرجع سابق  1
  .سالف الذكر 90\90من الأمر  669انظر المادة   2
 .617هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص   3
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 لها تمييز الاستقالة عن بعض المصطلحات المشابهة: المـطلب الثاني

بين الاستقالة كأهم عنصر  والاختلافسنتناول في هذا المطلب أوجه التشابه    
 وتمييزها عن، (الفرع الأول)تمييزها عن الاضراب لانتهاء خدمة الموظفين وما يشابهها من 

 (.الفرع الثاني)الإحالة على الاستيداع 

 تمييز الاستقالة عن الاضراب: ولالفرع الأ 

عن آداء واجبات وظائفهم، وذلك قصد  امتناع الموظفينن الاضراب هو عبارة ع
تمرار في العمل مع استمرار ظروفه، لتحقيق مطالب لهم ظهار عدم موافقتهم على الاسا
 1 .زيادة الأجور وتحسين ظروف العملك

يعتبر الاضراب اجراء خطير يهدد استمرار سير المرافق العامة خاصة تلك التي و 
مشروع تقوم بتقديم خدمات أساسية للأفراد، مما اضطر القضاء إلى اعتباره عمل غير 

يستوجب إنزال العقاب التأديبي بالمضربين، حتى ولو لم يوجد نص يقرر ذلك، وإلى تخويل 
أن يتخذ من الإجراءات الكفيلة ما يسمح لها بمواجهة _ في حالة التهديد بالإضراب_الحكومة 
 2 .الموقف

، 1080)مختلف الدساتير، دستور وقد كرس المشرع الجزائري حق الاضراب في    
 3.منه 71من خلال المادة  6910ر دستو و ، (1000دستور 

                                                           
، ص 6996الإداري، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، محمد صلاح عبد البديع السيد، الوسيط في القانون   1

110. 
 .169ص  المرجع نفسه،  2
المتضمن التعديل  ،6910مارس  90المؤرخ في  91\10من الدستور الجزائري، القانون رقم  71انظر نص المادة   3

 .6910مارس  97، الصادر بتاريخ 16، العدد ي، الجريدة الرسميةالدستور 



 التنظيمي للاستقالةالإطار القانوني و                                 :        الفصل الأول

    

20 
 

من  00نظم القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الاضراب في المادة كما   
لباب الثاني المعنون بالضمانات وحقوق الموظف، وجعله حق للموظف الفصل الأول التابع ل

 1 .مستقلةالعام يمارسه مقيدا بشروط وجب اتباعها في تشريعات وتنظيمات 

 1009\96\90المؤرخ في  96\09المشرع الجزائري القانون رقم أيضا أصدر و 
ها وممارسة حق الاضراب المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويت

 :فيما يلي حدد شروط ممارسة الاضرابو  2.وضماناته

طريق الاقتراع وجوب موافقة المستخدم بالأغلبية على ممارسة حق الاضراب عن _ 
 3.  96\09من القانون رقم  68لمادة نص ال السري، وفقا

لممارسة حق الاضراب الاشعار المسبق، وتحدد مدة الاضراب عن طريق يشترط _ 
 اتخاذ كافة التدابير اللازمة وفقاب بالإضرابالتفاوض، ويلتزم المضربون من تاريخ الاشعار 

، كما يمنع استخلاف العمال المضربين ماعدا كرسالف الذ من نفس القانون  09نص المادة ل
حالات التسخير الذي تأمر به السلطات الإدارية إذا رفض العمال تنفيذ الالتزامات الناجمة 

ن القانون م 69و 00عن ضمان القدر الأدنى من الخدمات، المنصوص عليها في المادتين 
بسبب مشاركتهم في اضراب ن لا يجوز تسليط أية عقوبة على المستخدميو ، 96\09رقم 

 4 .مشروع

 يستلزم الاضراب أن يكون هناك اتفاق جماعي بين الموظفين المضربين على لا_
أن يترتب على بشرط من قبل موظف واحد ترك العمل، فهناك حالات يتحقق فيها الاضراب 

في فرنسا نص في  1060عند صدور دستور ومثال ذلك  ،هذا الاضراب الفردي آثار خطيرة

                                                           
 .مرجع سابق 90\90من الأمر رقم  00انظر نص المادة   1
، المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها 1009فبراير  90المؤرخ في 96\09انظر القانون رقم   2

 .1009فبراير  97، الصادر بتاريخ 0، العدد المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، وممارسة حق الاضراب
 .مرجع سابق، 96\09من القانون رقم  68لمادة انظر ا  3
 .مرجع سابق 96\09من القانون  69و00و09انظر المواد   4
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قدمته على أن حق الاضراب هو حق دستوري للجميع، على أن تكون ممارسة هذا الحق م
في نطاق القوانين، وقد أصدر المشرع الفرنسي بعض القوانين المنظمة لحق الاضراب 

 000مرفق البوليس والقانون رقم ب المتعلق 1068\90\68المؤرخ في  1196كالقانون رقم 
وحرم  1000\97\01مرفق السجون ثم صدر قانون المتعلق ب 1018\98\90المؤرخ في 

بموجبه الاضراب الشامل الذي يؤدي إلى تعطيل المرفق العام بصورة كاملة وألزم النقابات 
ن التاريخ أيام على الأقل م 91التي تحتزم الاضراب في غير هذه الحالة أن تخطر قبل 

 1 .المحدد لبدأ الاضراب

يقوم على إرادة الموظف العام، أي انصراف أن الاضراب عمل نستنتج مما سبق 
نية هذا الأخير إلى الامتناع عن القيام بواجباته الوظيفية، وبهذا المعنى يتشابه كل من 
الاضراب والاستقالة في أنه يجب توفر إرادة الموظف، إلا أن في حالة الاضراب يمتنع 

التخلي عنها بصفة نهائية،  الموظف من القيام بالأعباء الوظيفية مع تمسكه بوظيفته وعدم
عكس الاستقالة التي تتجه فيها إرادة الموظف العام إلى التخلي عن القيام بوظيفته بشكل 

 2 .نهائي وذلك بعد موافقة الإدارة على طلب الاستقالة

المحتج عليها من قبل  بيكون بصورة مؤقتة ينتهي بتلبية الإدارة للمطال الإضرابف
ة تكون بصفة نهائية تنتهي من خلالها الرابطة الوظيفية بين الموظف الموظفين، أما الاستقال

 .والإدارة

 ستقالة عن الإحالة على الاستيداعتمييز الا: الفرع الثانـي

الإحالة على الاستيداع هي حالة وسطى بين الخدمة الكاملة وبين الفصل، إذ يبعد 
ثم يتقرر مصيره بصورة باتة في ستيداع عن عمله كلية لمدة محددة، الموظف المحال إلى الا

                                                           
 .76، ص 6916عبد الكريم بن قلة، الاستقالة في القانون الجزائري، مذكرة ماستر، كلية الحقوق، جامعة بسكرة،   1
 .116محمد علي الخلايلة، مرجع سابق، ص   2
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على التقاعد ولا حاجة لمحال على الاستيداع بحكم من أحيل نهاية المدة، ويعتبر الموظف ا
 1 .لإصدار قرار بذلك عند استكمال مدة الاستيداع

على الاستيداع هي توقيف لعلاقة العمل ينجر عنها حرمان الموظف من  فالإحالة
جر والترقية والتقاعد، إلا أنه يظل يحتفظ بحقوقه المكتسبة الاستفادة من بعض الحقوق كالأ

بالقواعد التي  ما تعلقفي الرتبة ولذلك يتعين على الموظف احترام واجبات الوظيفة، لاسيما 
 2 .التي تمنع القيام بأي نشاط ربحيتحكم وضعية الإحالة على الاستيداع 

على على وضعية الإحالة السالف الذكر  90\90نص الفصل الرابع من الأمر  وقد
من نفس الأمر تتمثل الإحالة على  161فطبقا للمادة ، 110إلى  161من المادة  الاستيداع

كما توقف ، توقيف راتب الموظفعنها وينجم  الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل،
عن  توقفوهذا أثر طبيعي طالما . حقوقه في الأقدمية وفي الترقية وفي الدرجات والتقاعد

 3 .ونشاطه أدائهالعمل وانقطع 

يتشابه كل من الإحالة على الاستيداع والاستقالة في الامتناع عن آداء المهام و 
الوظيفية الموكلة للموظف، ففي حالة الاستقالة القانونية تنتهي المهمة الوظيفية للموظف، 

ستيداع يمنع الموظف للإحالة على الاستيداع بمجرد صدور قرار الإحالة على الا وبالنسبة
 4 .المهام الموكلة له من قبل، كما يمنع من ممارسة أي نشاط مربح أداءعن 

ه بناءا على طلب الموظف وإلا يلزم لصحة قرار الإحالة على الاستيداع صدور و 
 لطلبه، كما يعتبر طلب  معيبا، ويكون كذلك إذا ثبت صدوره بعد سحب الموظفكان 

الاستقالة ركن السبب في القرار الإداري الصادر بقبوله، حيث يلزم لصحته أن يكون ثمة 

                                                           
 .061، ص 1001الطماوي، القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، سليمان محمد   1
 .61ص مرجع سابق، كمال رحماوي،   2
عمار بوضياف، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزيع، المحمدية، الجزائر،   3

 .161، ص 6911
 .67بوصبيع شهرة، مرجع سابق، ص   4
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وأن يظل هذا الطلب قائما لحين صدور القرار بقبول الاستقالة، وتوقف كل الحقوق طلب 
الوظيفية بالنسبة للموظف المستقيل بعد قبول استقالته وكذلك الحال بالنسبة للإحالة على 

لا يستفيد المحال على الاستيداع من احتساب مدة فترة الإحالة على الاستيداع حيث 
 1.ما يفقد راتبه خلال هذه الفترةالاستيداع في الترقية في الرتبة أو الدرجة أو من التقاعد ك

وتختلف الإحالة على الاستيداع عن الاستقالة في كون الأولى لا تعد سببا من 
تعيد ادماج الموظف في وظيفته الأصلية بعد  أسباب انتهاء الخدمة، فهي حالة مؤقتة

من  116انقضاء فترة احالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون وفقا للمادة 
 2 .السالف الذكر 90\90الأمر 

فأسباب انتهاء الخدمة الوظيفية محددة في القانون على سبيل الحصر والاحالة 
عكس الاستقالة التي تعد وضع حد بين الموظف على الاستيداع ليست من بينها، وذلك 

والوظيفة التي يشغلها بصفة نهائية كما لا يمكن إعادة ادماج الموظف المستقيل في وظيفته 
 3 .ه القانونيةالسابقة بعد استقالت

ما سبق يتضح لنا أن الاستقالة حق للموظف العام قائم بذاته، وبالتالي فإن وم
الخصائص بالنسبة لحالتي الاضراب والاحالة على الاستيداع  الاستقالة تتميز بمجموعة من

 .والتي سبق وأن ذكرناها

 

 

 

 
                                                           

 .68، ص صبيع شهرة، مرجع سابقبو   1
 .مرجع سابق 90\90من الأمر  116انظر المادة   2
 .76ص  عبد الكريم بن قلة، مرجع سابق،  3
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 الاستقالة وضوابطهاأنواع : المبحث الثاني

الاستقالة من أهم أسباب قطع العلاقة الوظيفية بين الموظف والإدارة ولها  تعتبر
 وفيما يليعدة أنواع كما لها مجموعة من الضوابط وذلك حتى تكون الاستقالة صحيحة، 

المطلب ) ، وضوابط الاستقالة وعيوبها(المطلب الأول)ستقالة سنتطرق إلى أنواع الا
 (.الثاني

 تقالةأنواع الاس: المطلب الأول

، (الفرع الأول)الاستقالة الصريحة والضمنية سنتعرض في هذا المطلب إلى 
 (.الفرع الثاني)والاستقالة الفردية والجماعية 

 الاستقالة الصريحة والاستقالة الضمنية: الفرع الأول

فيه  لى جهة الإدارة التابعة لها، يعبرتقدم الاستقالة في صورة طلب من الموظف إ
فتوافق الإدارة على طلبه خلال مدة معينة، إلا إذا . عن رغبته في انهاء خدمته بصفة نهائية

أما عن النوع . رأت أن مصلحة الوظيفة تقتضي عدم قبولها وهذه هي الاستقالة الصريحة
الثاني وهو الاستقالة الضمنية فهو ما تستنبطه الإدارة من تصرفات معينة يأتي بها الموظف 

 1.أنها أن تفصح عن رغبته في ترك الوظيفةمن ش

 الاستقالة الصريحة: أولا

هي الطلب الذي يتقدم به الموظف معبرا عن رغبته في ترك الاستقالة الصريحة 
ولا تنتج هذه الاستقالة آثارها بمجرد تقديمها، بل يجب أن  ،الخدمة الوظيفية بصفة نهائية

أو تمضي المدة المقررة للبت فيها دون قبولها، وطالما لم تصدر الإدارة قرارا صريحا بقبولها 

                                                           
  .106محمد عبد الحميد أبو زيد، مرجع سابق، ص   1
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يبت في هذه الاستقالة صراحة أو ضمنا فإنه يجب على الموظف الاستمرار في عمله، 
 1 .ويكون له من جهة أخرى أن يعدل عن رأيه بسحب طلب استقالته

إلا  يكون فإن البقاء فيها أيضا لا  راه،ونظرا لأن شغل الوظيفة العامة لا يتم بالإك
مة في أي وقت يشاء مع مراعاة بعض الضوابط بالرضا، ثم يجوز للموظف ترك الخد

 2 .الخاصة بحسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد

 الاستقالة الضمنية: ثانـيا

أن الاستقالة الصريحة لا تنتج آثارها إلا بناءا على طلب سبق وأن تطرقنا إلى 
يعبر فيه عن رغبته في ترك وظيفته نهائيا، إلا أن هناك مكتوب من الموظف صاحب الشأن 

نوع آخر من الاستقالة يأتي فيه الموظف بتصرفات معينة تعبر عن رغبته في التخلي عن 
 3 .وظيفته وهي ما تسمى بالاستقالة الضمنية

ولم يدرج المشرع الفرنسي هذا النوع من الاستقالة ضمن أسباب انتهاء الخدمة في 
العامة إلا أن المشرع المصري سلك مسلكا مغايرا حيث تناول أحكام الاستقالة الوظيفة 

الضمنية بالتنظيم محددا حالاتها وذلك على اعتبار إتيان الموظف للسلوك المنصوص عليه 
قانونا يعد قرينة على اعتبار خدمته منتهية بالاستقالة الضمنية وإذ كان المشرع المصري لم 

 4 .ة الضمنية بل اكتفى بذكر حالاتهايورد تعريفا للاستقال

ويمكن تعريف الاستقالة الضمنية بأنها عبارة عن افتراض نية الاستقالة في حق 
الموظف الذي يأتي بتصرفات معينة تتم عن قصد منه في انهاء علاقته بالإدارة، وبذلك 

اعتبر  ،نكون في هذه الحالة أمام قرينة قانونية مستمدة من تصرفات الموظف متى تحققت
                                                           

 106، ص محمد عبد الحميد أبو زيد، مرجع سابق  1
، 6990مقارنة، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية مصر، الوظيفة العامة، دراسة شريف يوسف حلمي خاطر،   2

 .680ص
 .106ص  ،6990حماية الموظف العام إداريا، دار النهضة العربية، القاهرة، ي علي، قمحمد إبراهيم الدسو   3
 .60عبد اللطيف السيد رسلان عودة، مرجع سابق، ص   4
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العرف في فرنسا قبل قانون الموظفين الصادر في  وقد جرى . ايضمنهذا الأخير مستقيلا 
على جواز أن يكون طلب الاستقالة ضمنيا، وكان يترك للإدارة سلطة  1060أكتوبر سنة 

 1 .اعتبار الموظف مستقيلا في ضوء التصرفات التي تحدث منه

ذه الإجراءات التي تتخذها الإدارة اتجاه وقد اعترف مجلس الدولة الفرنسي بشرعية ه
موظفيها، بشرط أن يكون موقف الموظف من الموضوع بحيث يجزم برغبته في التخلي عن 

 2 .وظيفته

أخذ القضاء الإداري الحديث رغبة منه في حماية المرافق العامة للتقليل من الحالات 
الاستقالة الضمنية مفتوحا أمام الإدارة التي يفترض فيها استقالة الموظفين وعدم ترك باب 

لكي تقرر لسبب أو لآخر اعتبار الموظف مستقيلا، وقد تكون هذه الأسباب غير دالة على 
قصد الموظف في الاستقالة، ويجب على الإدارة ان أرادت أن تعاقب الموظف على مثل هذه 

 3 .لاالتصرفات أن تقدمه للمحاكمة التأديبية بدلا من أن تعتبره مستقي

 الة الفردية والاستقالة الجماعيةالاستق: الفرع الثاني

إذا كانت الاستقالة في النوعين السابقين في الغالب فردية، يقدمها الموظف مدفوعا 
باعتبارات خاصة يقدر على ضوئها أن مصلحته تقتضي منه ترك الوظيفة إلا أنه قد يحدث 

عة واحدة، بغية التأثير على الإدارة أو دفأن يتفق بعض الموظفين على تقديم استقالتهم 
 4 .ارغامها على تحقيق مطالبهم وهذه هي الاستقالة الجماعية

 

 

                                                           
 .160عبد الحميد أبو زيد، مرجع سابق، ص محمد   1
 .160ص  المرجع نفسه،  2
 .119ص ، المرجع نفسه  3
 .106، ص المرجع نفسه  4
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 الاستقالة الفردية: أولا

من  08المادة  وظف وتكون تخصه لوحده فقط حسب نصهي التي تقدم باسم الم
 1.المتعلق بعلاقات العمل 11\09القانون 

اقدام الموظف عليها مدفوعا باعتبارات  :بأنهاويمكن تعريف الاستقالة الفردية 
شخصية يقدر على ضوئها أن مصلحته تقتضي منه فك الرابطة الوظيفية التي تربطه 

 2 .بالإدارة بصفة نهائية

 الاستقالة الجماعية: ثانـيا

هي عبارة عن اتفاق مجموعة من الموظفين على تقديم استقالتهم دفعة واحدة في آن 
ك التأثير على الإدارة أو ارغامها على تحقيق مطالبهم أو الاحتجاج على واحد، بغية في ذل

 3 .عمل معين أو التمرد على النظم المطبقة

فيه أن أخطر أنواع الاستقالة على دوام سير المرافق العامة هي  لا شكومما 
الاستقالة الجماعية لأنها تؤدي إلى انقطاع أو عدم انتظام تقديم الخدمة العامة، لذا يتعين 

يين بصورة تضمن رعاية المصلحة العامة على المشرع تنظيم استقالة الموظفين العموم
    4 .لمنوطة بهاوحسن سير المرافق وآدائها الخدمات ا

 وعيوبها الاستقالةضوابط : المطلب الثاني

لا تؤدي الاستقالة إلى انهاء خدمة الموظف العام ولا يكون لها أي أثر قانوني إلا 
لحة الموظف والإدارة وضعت لتحقيق مصإذا توافرت على مجموعة من الضوابط أو الشروط 

                                                           
 .17، العدد بعلاقات العمل، الجريدة الرسمية ، يتعلق1009أبريل  61المؤرخ في  11\09من الأمر  08انظر المادة   1
 .111، ص مرجع سابقمحمد عبد الحميد أبو زيد،   2
 .111ص ، المرجع نفسه  3
 .066، ص 6990الشطناوي، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، الأردن،علي خطار   4
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ويمكن جعل هذه الاستقالة باطلة، كما قد يصيب هذه الضوابط عيوب مما يفي آن واحد، 
 1 :اجمالها فيما يلي

 لاستقالةضوابط ا: الفرع الأول

احترامها القانون مجموعة من الضوابط لصحة الاستقالة لابد على من يمارسها  حدد
 :يلي والتقيد بها وسنلخصها فيما

 عن إرادة حرة صدور الاستقالة: أولا

تقديم الاستقالة وقبولها ليس عملية تعاقدية تنتهي بها خدمة من المسلم به أن 
 يصدرإداري تؤدي إلى نهاية الخدمة بقرار الموظف، بل هي عملية ارادية يثيرها الموظف 

طلب الاستقالة هو مظهر من مظاهر إرادة الموظف اعتزال هذا الطلب، ولما كان بقبول 
ر من مظاهر إرادة الرئيس الإداري في قبول ، وقرار قبول هذا الطلب هو بدوره مظه2الخدمة

ما رضى صحيح يفسد كل صدر طلب الاستقالة وقرار قبولها بكان لازما أن ي ،هذا الطلب
 3 .الرضا من عيوب يفسد

ها الإدارة في نفس الموظف دون الاستقالة التي تقدم تحت تأثير الاكراه أو رهبة تبعثف
و الشرف أو المال تعتبر هو أو غيره في النفس أن تصور له أن خطرا جسيما يهدده حق، كأ

 4 .باطلة

 

 

 
                                                           

 .110محمد علي الخلايلة، مرجع سابق، ص   1
 .060سعد نواف العنزى، مرجع سابق، ص   2
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 ر معلقة على شرطأن تكون الاستقالة مكتوبة وغي: ثانيا

يتعين أن يقدم الموظف استقالته كتابة، وذلك منعا للبس والغموض حول طلب 
 الحرة بترك الوظيفة،الموظف، على أن يكون هذا الطلب واضحا ومعبرا عن إرادة الموظف 

  1 .شفويا الاستقالة تقديم فلا يجوز

أن الاستقالة  إلى" خطيا"يكون تقديم الاستقالة  ويرجع السبب في اشتراط المشرع أن
بين  الموازنةالمكتوبة تتيح للموظف فرصة للتفكير بين الاقدام على الاستقالة والإحجام عنها و 

 2 .هذا وذاك

لايمكن أن تتم :" السالف الذكر بنصها 90\90من الأمر  618ة المادوهو ما أكدته 
 3 ....".الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف

النص عليه في جميع قوانين شغل الوظيفة العامة وذلك لإثبات تقديم ما ورد  وهو
 .الاستقالة في حالة انكار الموظف تقديمها

ي يقترن بقيد أو يعلق على ويكون طلب الاستقالة غير مقيد أو مشروط، فالطلب الذ
 4 .شرط يعتبر كأن لم يكن

لا تكون مقبولة من جانب الإدارة  ،الاستقالة وفي حال وجود أي شرط أو قيد على
 5 .إلا إذا تحقق الشرط أو القيد المعلق عليه الاستقالة

 

 

                                                           
 .069، ص مرجع سابقسعد نواف العنزى،   1
 .610نواف كنعان، مرجع سابق، ص   2
 .مرجع سابق 90\90 رقم من الأمر 618انظر المادة   3
 617، ص مرجع سابقنواف كنعان،   4
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 وافقة الإدارة على طلب الاستقالةم: ثالثا

الاستمرار في أداء مهامه الوظيفية إلى تحقيقا للمصلحة العامة يجب على الموظف 
وفقا لنص المادة ، 1حين صدور قرار بقبول الاستقالة من السلطة التي لها صلاحية التعيين

بعد قبول الاستقالة بشكل مكتوب وصريح من فالسالف الذكر،  90\90 من الأمر 610
ترتب أي أثر إلا بعد  لا يمكنها الرجوع فيه، فالاستقالة لاالجهة التي لها سلطة التعيين 

اذ قرار بشأنها في صلاحيات التعيين، التي يتعين عليها اتخ لها قبولها من السلطة المخولة
 2 .ن، ابتداءا من تاريخ إيداع الطلبأجل أقصاه شهري

افقة على طلب الاستقالة لمدة ويمكن للسلطة التي لها صلاحية التعيين تأجيل المو 
ء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة وبانقضاء ن ابتداءا من تاريخ انقضاشهري

 3 .هذا الأجل تصبح الاستقالة فعلية

أما بخصوص الموظف المحال إلى المحكمة التأديبية، فلا يجوز للجهة الإدارية 
فإذا قدم سابقة على التقديم أو لاحقة عليها،  قبول الاستقالة سواء كانت الإحالة إلى المحاكمة
من  الإفلات لا يفوت عليه فرصةفيجب أن الموظف الاستقالة بعد احالته إلى المحاكمة 

المحاكمة التي يمكن أن تنتهي بانتهاء خدمته أو احالته إلى المعاش، وإذا قدمت الاستقالة 
 قبل الإحالة إلى المحاكمة، ولكن لم يصدر القرار من الجهة الإدارية بقبولها الاستقالة، فلا

بانتهاء خدمة العامل أو إحالته حكم المحكمة  قبول الاستقالة، حيث يمكن أن تصدر يجوز
 4 .إلى المعاش

 

                                                           
 .617، ص مرجع سابقنواف كنعان،   1
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 لةالعيوب المبطلة للاستقا: الفرع الثاني

ضا، لا تقتصر العيوب المفسدة للاستقالة على الموظف فقط بل على الإدارة أي
 :وسنرى ذلك فيما يلي

 الموظف لإرادةالعيوب المفسدة : أولا

وأن تظل حريته في تقديم استقالته ن يكون الموظف على بينة من أمره يتعين أ
، فلا يعتد بالاستقالة الصادرة بناءا على اكراه أو غلط، أي خالية من أي غموض أو كاملة
 .ابهام

من أهم عيوب بطلان الاستقالة التي تلحق بإرادة الموظف،  الاكراه يعتبر  :عيب الاكراه_ أ
الضغط والخوف الذي يتعرض له الموظف من طرف الإدارة، وهو بهذا : الاكراه بأنهويعرف 

المكره موجودة ولكنها معيبة بفقدانها أحد عناصرها  فإرادةالمعنى يفسد الرضا ولا يعدمه، 
 1.والاختيارالأساسية وهو عنصر الحرية 

بأنه  1\88المادة  نص من خلال القانون المدني الجزائري  وقانونا ورد تعريفه في
 2.الرهبة التي تبعث دون حق في نفس أحد المتعاقدين فتحمله على التعاقد

أحد عيوب الرضا التي يمكن أن تصيب إرادة الموظف،  يعتبر الغلط: عيب الغلط_ ب
الغلط بأنه وهم يقوم في ذهن شخص يحمله على اعتقاد غير الواقع، وغير الواقع إما  ويعرف

ر صحيحة يتوهم الإنسان صحتها، أو واقعة صحيحة يتوهم الإنسان عدم أن يكون واقعة غي
 3.صحتها

                                                           

بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات  1 
 .111، ص 6997الجامعية، الجزائر، 

لمدني، المعدل والمتمم، ، المتضمن القانون ا1071سبتمبر  60المؤرخ في  18\71من الأمر رقم  88انظر المادة رقم   2
 .78، الجريدة الرسمية رقم 10/91/6997المؤرخ في  91/ 97القانون رقم  بموجب

، 1081عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الأول، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية،  3
 .086ص 
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 العيوب التي تنسب للإدارة: ثانيا

من ولذلك لابد ألا يشوبه عند صدوره يعتبر انهاء خدمة الموظف العام قرارا إداريا، 
 .جهة الإدارة أي عيب يجعل منه عمل غير مشروع

ترام القواعد الإجرائية أو يكمن هذا العيب في عدم اح: عيب مخالفة الشكل والإجراءات_ أ
القرارات الإدارية سواء كان ذلك بمخالفة تلك القواعد  لإصدارالشكلية المقررة في القوانين 

 1.بصورة كلية أو جزئية

والشكل هو المظهر الخارجي الذي يتخذه القرار الإداري، أي القالب المادي الذي 
 2.بإصدار القرار كأن يشترط القانون مثلا أن يصدر القرار مكتوبا تفرغ فيه الإدارة ارادتها

والإجراءات هي تلك الخطوات والتراتيب والتصرفات التي تتبعها الإدارة وتقوم بها 
 3.قبل اتخاذ القرار واصداره نهائيا

يلحق هذا العيب بمحل القرار الإداري حيث يكون القرار معيبا : عيب مخالفة القانون _ ب
حواه، إذ يكون بذلك الأثر القانوني المترتب على القرار الإداري غير ممكن تحقيقه، في ف

 4:ويتخذ عيب مخالفة القانون في الواقع ثلاث صور أساسية يتعين معالجتها كالآتي

فالإدارة قد تمتنع عن تطبيق القانون أو تتجاهله كليا أو : عدم تطبيق القانون عيب _ 1
هذا الامتناع عن قصد أو غير قصد، كأن ترفض الإدارة منح أحد موظفيها  جزئيا سواء كان

الإدارة أي سلطة  يمنحالاستقالة مع أن هذه الأخيرة حق للموظف خاصة أن القانون لا 
 5.تقديرية في منحها أو منعها

                                                           
 .067، ص 6990الإسكندرية،  علي عبد الفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، 1
 .77، ص 6991محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  2
 .76المرجع نفسه، ص  3
 .10، ص 1مجلة المنتدى القانوني، العدد يوب القرار الإداري، مقال منشور بأحميد هنية، ع 4
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يتعلق الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع  :الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع_ 2
لة لعيب السبب، فالسبب في القرار الإداري هو حالة قانونية تدفع الإدارة إلى التدخل في حا

يقوم القرار على واقعة مادية لا وجود لها أو غير صحيحة، كأن تثبيت خطأ الحالة الواقعة، و 
 1.لإلغاءيكون سبب القرار الإداري غير مشروع وجاء فيه ا

ذه الصورة أدق وأخطر لأنها خفية، ذلك أن الإدارة هنا لا ه: الخطأ في تفسير القانون _ 3
تتنكر للقاعدة القانونية كما في حالة المخالفة المباشرة، وإنما تفسرها بطريقة خاطئة بحيث 
 ينتج عن ذلك إعطائها معنى غير الذي أراده المشرع من وضعها، وقد يقع هذا الخطأ بغير

 2.قصد من الإدارة، وقد يتم على نحو عمدي من جانبها

بالانحراف في استعمال يكون القرار الإداري معيبا : عيب الانحراف في استعمال السلطة_ ج
، إذا استهدفت الإدارة من اصدار قرارها غاية بعيدة عن تحقيق المصلحة العامة أو السلطة

 3.ون لقرارهاغاية أخرى تختلف عن الغاية التي حددها القان

فالإدارة غايتها الأساسية هي اصدار قرار اداري يستهدف تحقيق المصلحة العامة، 
الاستقالة من الوظيفة حق تضمنه القوانين مما يستلزم تلبية هي احترام مبدأ المشروعية، و و 

 4.رغبة الموظف

 
 

                                                           
 .00ص  عبد الكريم بن قلة، مرجع سابق،  1
 .16أحميد هنية، مرجع سابق، ص  2

  .600عبد اللطيف السيد رسلان عودة، مرجع سابق، ص   3
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 :ملخص الفصل الأول

نستخلص مما سبق أن الاستقالة حالة من حالات انتهاء الخدمة الوظيفية، وهي 
عبارة عن طلب كتابي يفصح فيه الموظف عن رغبته في ترك الخدمة الوظيفية قبل بلوغ 

المتضمن القانون  90\90السن القانونية للتقاعد، حيث نظمها المشرع الجزائري في الأمر 
بغض النظر  669إلى المادة  617ة، بأربع مواد من المادة الأساسي العام للوظيفة العمومي

ذكرت فيها كل الحالات التي تنتهي بها الخدمة الوظيفية، فالاستقالة التي  610المادة عن 
 .تتميز عن بعض المصطلحات القانونية المشابهة لها كالإضراب والاحالة على الاستيداع

الفردية الاستقالة الصريحة والضمنية،  والاستقالة أربعة أنواع تتمثل في الاستقالة
، (618المادة )والجماعية، إلا أن المشرع الجزائري ذكر نوع واحد وهو الاستقالة الصريحة 

كصدورها عن إرادة حرة، وأن تكون مكتوبة وغير معلقة على كما لها مجموعة من الضوابط 
والتقيد ستقالة احترامها شرط وموافقة الإدارة عليها، وجب على كل موظف أراد ممارسة الا

 .، وإذا أعبيت هذه الشروط تصبح الاستقالة باطلةبها
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 آثار الاستقالة: الفصل الثاني

تعتبر الاستقالة سبب من أسباب انتهاء الخدمة الوظيفية بالإرادة المنفردة    
إذا وجد  ا للوظيفة التي يمارسها، وعليهللموظف، فهذا الأخير غير مجبر بأن يبقى منتمي

إلى  وظيفة أخرى أفضل من التي يمارسها من حيث الظروف والراتب، له الحق في أن يلجأ
يترتب على هذا الإجراء الكثير من و  ن أجل وضع حد لرابطته الوظيفية،إجراء الاستقالة م

، (المبحث الأول)صدور قرار قبول الاستقالة منها الآثار القانونية والإدارية بمجرد الآثار، 
 (.المبحث الثاني)والآثار المالية والاجتماعية 
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 القانونية والإدارية للاستقالةالآثار : ولالمبحث الأ 

العديد من الآثار القانونية، انتهاء العلاقة الوظيفية بين الموظف والإدارة  عنينتج 
لهذا صدور قرار القبول من طرف هذه الأخيرة، ولا يمكن قطع علاقة الموظف بالإدارة بنوت

لأي سبب من الأسباب،  الموظف العدول عن طلب استقالته بعد صدور قرار قبوله
، والآثار الإدارية (المطلب الأول)الآثار القانونية وسنتطرق في هذا المبحث إلى دراسة 

 (.المطلب الثاني)

 نية للاستقالةالآثار القانو : المطلب الأول

الضمانات والضوابط التي حددها  تحترم فيهاتمارس الاستقالة في إطار قانوني 
 عنرتب تالخاصة للموظف، ويالمصلحة المصلحة العامة و المشرع بهدف التوفيق بين 

قالة مجموعة من الآثار القانونية، على صدور القرار الإداري المتضمن الموافقة على الاست
 (.الفرع الثاني)، وعلى الدعوى التأديبية (الفرع الأول)التفويض 

 أثر الاستقالة على التفويض: لأولالفرع ا

جزء منها من الرئيس إلى المرؤوس، وعندما يقبل هذا  ل السلطة أونق هو التفويض
الأخير التفويض فإنه يلتزم بأداء الواجبات التي يكلفه بها رئيسه، ويمارس الصلاحيات 

الأول هو : اللازمة لأدائها ويصبح مسؤولا عما قام به من أعمال، والتفويض الإداري نوعين
 1.ض التوقيعتفويض السلطة أو الاختصاص أما الثاني فهو تفوي

 تفويض الاختصاص: أولا

نقل وتحويل جزء أو بعض من اختصاصات  بأنهتفويض الاختصاص يعرف 
 2.شخص أو سلطة إدارية ما إلى سلطة أخرى 

                                                           
 .110، ص 6996، منشأة المعارف، الإسكندرية، عبد الغني بسيوني عبد الله، التنظيم الإداري  1
 .01ير بعلي، مرجع سابق، ص محمد الصغ 2
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تفويض السلطة إلى نقل الاختصاص وحرمان صاحبه منه طيلة مدة  ويؤدي
يوجه للموظف بصفته لا بشخصه، وقوة القرارات الصادرة بناءا على  كما أنهالتفويض، 
 1.ترتبط بدرجة الموظف المفوض إليهو تختلف باختلاف طبيعة هذا التفويض، التفويض 

، حيث لا يقوم غير موجودفهو أثر الاستقالة على التفويض في الاختصاص  وعن
تصاصات من المفوض تفويض الاختصاص على الطابع الشخصي، إذ تنتقل فيه الاخ

لا تؤدي إلى إحداث أي أثر على مشروعية قرار  الوظيفية إلى المفوض إليه، وعليه بصفته
 2.التفويض في الاختصاص الذي تم قبل استقالة المفوض أو المفوض إليه

 .التفويض في التوقيع: ثانيا

هو قيام المفوض بناءا على رغبته وسلطته بتفويض بعض التفويض في التوقيع 
نيابة عنه على بعض الوثائق الإدارية، ويكون  بالإمضاءمهامه إلى شخص آخر للقيام 

ولا يجوز التوقيع باسم ولحساب المفوض، ويكون من طرف السلطة المختصة الأصلية 
 3.التوقيع إلا إذا نص القانون على ذلك

روتيني يهدف إلى تخفيف العبء الإداري على  هو إجراءوالتفويض بالتوقيع 
الرئيس، إذ يقوم هذا الأخير بالبت في الموضوع تاركا لمن فوضه التوقيع على القرار بشكله 

 4.النهائي

 

 

                                                           
مجلة مركز بابل للدراسات ب كاظم خضير السويدي، التنظيم القانوني لتفويض الاختصاص الإداري، مقال منشور 1
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المنظم للعلاقات بين  101\88من المرسوم رقم  67المادة  ت عليهنص وهو ما
 1.الإدارة والمواطن

ى الطابع الشخصي فهو ينتهي بمجرد تغيير أحد وبما أن التفويض بالتوقيع يقوم عل
وتكون نهاية ، أو باستقالة أحد طرفيه، (المفوض أو المفوض إليه)طرفي عملية التفويض 

 2.التفويض بالتوقيع تلقائية بمجرد صدور قرار بقبول الاستقالة

حيث أن قوة القرار الصادر بتفويض التوقيع له نفس قوة القرار الصادر عن صاحب 
ختصاص الأصيل، والشخص المفوض بالتوقيع لا يكون مسؤولا عما يشوب القرار من الا

 3.آثار قانونية تصيب الغير

 الاستقالة على الدعوى التأديبية أثر :الفرع الثاني

النظام التأديبي من أدق مسائل الوظيفة العامة، فهو طريقة قانونية تستعملها يعتبر 
أن باعتبار  ،الوظيفة ضد الموظف المرتكب للأخطاء المهنيةالسلطة المختصة بالتعيين في 

شكال يثار في حالة المكتسب للصفة الوظيفية، ولكن الإالنظام التأديبي يخضع له الموظف 
اكتشاف الأخطاء المهنية بعد صدور القرار الإداري المتضمن قبول الاستقالة وهذا ما 

 .سنوضحه في هذا الفرع

 تأديبية في قانون الوظيفة العامةى الدعوى الأثر الاستقالة عل: أولا

عدم مساءلة الموظف تطبيقا لنص ن الصفة الوظيفية بسبب الاستقالة فقدا يفترض
، غير أن تقديم الاستقالة أثناء مجريات سالف الذكر 90\90من الأمر رقم  610المادة 

المحاكمة التأديبية يعد نوعا من التنصل من المسؤولية لحق الموظف العام خصوصا في 

                                                           
، المنظم للعلاقات بين الإدارة والمواطن، الجريدة 1088جويلية  96، المؤرخ في 101\88من الأمر رقم  67انظر المادة   1

 . 67الرسمية، العدد 
 .08، ص مرجع سابقمحمد الصغير بعلي،  2
 .096، ص مرجع سابقكاظم خضير السويدي،  3
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حالات الأخطاء الجسيمة، وبما أن الإدارة لها حق الولاية على مجالس التأديب فإنها تفترض 
  1.سقوط التأديب بمجرد تقديم الاستقالة

ى ملاحقة شخص انقضت علاقته الوظيفية، وبالتالي إذا إن القانون يتوقف عل
انتهت الخدمة انقضت معها الصفة الوظيفية للموظف، وعليه لا محل لتحريك الدعوى 
التأديبية بسبب رفعها على غير ذي صفة، نظرا لأن المنطق القانوني للنظام التأديبي يفترض 

فاظ على سير المرافق العامة عدم مساءلة شخص ترك الخدمة لارتباط هذا النظام بالح
بانتظام واضطراد، واسثناءا تجوز المساءلة التأـديبية في هذه الحالة إذا كان المشرع ينص 

 2.بية المناسبة التي يمكن توقيعهاصراحة على ذلك مع تحديد العقوبات التأدي
أن في الجزائر، نلاحظ  المنظمة للوظيفة العموميةوبالرجوع إلى القوانين الأساسية 

لم ينصا على مساءلة الموظف السابق المستقيل  10\81والمرسوم رقم  90\90الأمر رقم 
عن الأخطاء المرتكبة قبل ترك الوظيفة وتم اكتشافها بعد انتهاء الخدمة للسبب المذكور 

إن قبول " منه على أن 01الذي نص في المادة  100\00سابقا، على خلاف الأمر 
ال وى التأديبية بسبب أفع يمنع عند اللزوم من مباشرة الدعفيها ولاالاستقالة يجعلها لا رجوع 

طة ن المشرع الجزائري منح للإدارة سلأ لنايتضح  فإنه ،"قد تكتشف بعد قبول الاستقالة
تحريك الدعوى التأديبية ضد الموظف المستقيل بسبب الأخطاء التي تم اكتشافها بعد 

لتأديبية المناسبة التي يمكن توقيعها لأنه لا يمكن الاستقالة، إلا أنه لم يحدد العقوبات ا
تصور توقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في القانون التي تتناسب فقط مع الموظف 

 3.الموجود في الخدمة

                                                           
، ص 6910، 1، العدد 11مجلة آفاق علمية، المجلد الموظف على التأديب، مقال منشور ببوخضرة إبراهيم، آثار إحالة   1
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وبالتالي فإن المشرع الجزائري لم يعالج بشكل كافي مسألة المساءلة التأديبية 
هذا فراغا تشريعيا ينبغي تداركه حتى لا تكون الاستقالة وسيلة  المستقيل ويعدللموظف 

 1.للإفلات من العقاب في حالة الأخطاء المرتكبة قبل ترك الخدمة
 الدعوى التأديبية في قانون العملأثر الاستقالة على : ثانيا

تنتهي علاقة العمل بالاستقالة، وهذه الأخيرة مقيدة بقواعد تنظيمية، حيث يعتبر 
اخطار المستخدم شرطا هاما لقبول الاستقالة من أجل تعويضه وعدم تهديد سيرورة شرط 

 2.المنصب
 11\09من القانون رقم  08ويجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وفقا لنص المادة 

سالف الذكر، وأن يبين العامل الأسباب التي دفعته لتقديم طلب الاستقالة، وإن عدم احترام 
 3.إلى تعويض المستخدم عن الضررالاخطار المسبق يؤدي 

لسنة  01من قانون عقد العمل الفردي المصري رقم  76في نص المادة  فمثلا ورد
أن الاستقالة تنتج آثارها بدون أو قبل قبول رب العمل حتى ولو لم تراعي فترة المهلة  1010

وعلى  هي عبارة عن عقد، التي تربط العامل برب العملالرابطة  لأنالتي حددها القانون، 
بانقضاء  1007 \96\98أساس هذا قضت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في 

رب العمل لم يكن قد قبل هذه الاستقالة، وكان  ولو أنالدعوى التأديبية لاستقالة العمل حتى 
عدلت  في الدعوى وعليه نظرالحكم المحكمة التأديبية المطعون فيه قد قضى بعد جواز 

 4".انقضاء الدعوى التأديبية تأسيسا على الاستقالة"المحكمة الإدارية العليا منطوقه إلى 

                                                           
  .100، ص مباركة بدري، مرجع سابق  1
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أصل  ع انقضاء الدعوى التأديبية لأنوبالتالي فإن طلب الاستقالة لا يتعارض م
ومنه لصاحب العمل حق إلغاء علاقة  المتعاقدينعلاقة العمل هو العقد، فالعقد هو شريعة 

العمل في حالة ثبوت أن العامل مذنب، وإذا كانت الاستقالة سابقة لانقضاء الدعوى التأديبية 
 1.فإن العامل هنا قد يتابع جزائيا لقيامه بأعمال تضر بمصالح المستخدم

اقعة كما أن الاستقالة لا تنفي إمكانية محاكمة العامل المستقيل تأديبيا عن الو 
لب الاستقالة أو مرور المدة استمراره في العمل لحين البت في طالمنسوبة إليه وهي عدم 

 2.عها الاستقالة قد تمت بقوة القانون المقررة دون البت فيها، والتي تعتبر م

ارتكب هذا العامل خطأ أثناء  إذاوتعني إمكانية محاكمة العامل المستقيل تأديبيا بأن 
تأدية عمله وبعدها مباشرة استقال من العمل، فيمكن استدعائه ومحاكمته تأديبيا ولو بعد 

 .قبول استقالته

 الآثار الإدارية للاستقالة: المطلب الثاني

تنتهي الرابطة الوظيفية بين الموظف والإدارة التي ينتمي إليها بمجرد قبول الاستقالة 
ن طرف الموظف من قبل الجهة الإدارية المختصة بصفة نهائية وقانونية ودائمة، المقدمة م

ولا يمكن الغاء القرار بعد قبوله لأي سبب من الأسباب، ويترتب على قبول الاستقالة جملة 
الإدارة ومنها ما يمس ، (الفرع الأول)من الآثار الإدارية منها ما يمس الموظف بحد ذاته 

 :نعرضها على النحو الآتي، وس(الفرع الثاني)

 .موظفالمترتبة على قبول الاستقالة بالنسبة للالآثار الإدارية : الفرع الأول

يترتب على قبول الاستقالة من جهة الإدارة رفع الموظف يده عن عمله وسقوط 
 3.ولايته الوظيفية سقوطا كليا

                                                           
  .190ص أحمية سليمان، مرجع سابق،   1
  .190المرجع نفسه، ص   2
  .191، ص 6911مباركة بدري، محاضرات منشورة في الوظيفة العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سعيدة،   3
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رضا العامل وتحمله لأعبائه ومن ثم فإنه  لىع في الأصل فالعلاقة الوظيفية تقوم
ة أي معنى فه في التحلل منها، فليس في الوظييتعين انهاء العلاقة متى أبدى الموظف رغبت

إذ لا يمكن للسلطة الإدارية التابع إليها الموظف سوى قبول تلك  من معاني الاجبار،
 1.الاستقالة

ارج عن اطار سلكه الوظيفي، وبفقدان الصفة الوظيفية يصبح الموظف المستقيل خ
وبالتالي يفقد كل الحقوق المرتبطة بصفته الوظيفية إلا في حدود الحقوق التي يكون قد 

 2.اكتسبها قبل استقالته

واذا استمر الموظف المستقيل في القيام بأعباء وظيفته مؤقتا بعد انقضاء الرابطة 
مر شيء لأن الخدمة تنتهي بتحقق ر ذلك من الأفلا يغي الوظيفية بينه وبين جهة الإدارة،

سببها، ويعتبر الأجر الذي يستحقه الموظف إذا استمر في عمله مؤقتا يعد ذلك مكافأة نظير 
 3.العمل الذي يقوم به بعد انتهاء مدة الخدمة

صدور أي عمل من أعمال الوظيفة التي كان يشغلها الموظف المستقيل  ةوفي حال
من شخص لا ولاية له أصلا للقيام به، فالأصل العام أن اعتبر هذا العمل منعدما لصدوره 

الموظف المستقيل ويمنع من انتهاء الخدمة الوظيفية بالاستقالة يترتب عليه أن يوقف 
 4.ممارسة اختصاصاته السابقة

وبعد انتهاء العلاقة الوظيفية بسبب الاستقالة لا يمكن مطالبة الموظف المستقيل 
ات التي كانت مفروضة عليه لما كان مكتسبا لصفة الموظف، بتنفيذ الالتزامات والواجب

 5.بحيث يتحلل منها بصفة نهائية

                                                           
  .600بوخضرة إبراهيم، مرجع سابق، ص   1
  .600، ص مرجع نفسهال  2
  .606عبد اللطيف السيد رسلان عودة، مرجع سابق، ص   3
  .606، ص المرجع نفسه  4
  .19أحميد هنية، مرجع سابق، ص   5
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سالف الذكر أنه على الجهة الإدارية  11\09من القانون  07وتشير المادة 
 1.المختصة أن تسلم للموظف المستقيل شهادة عمل عندما تنتهي خدمته

س حقه في الاستقالة من الترشح وبالتالي لا يوجد أي سبب يمنع الموظف الذي مار 
حقه الدستوري في التوظيف، فقد نص  ممارسة في وظيفة عمومية جديدة، وذلك في اطار

أنه لا يمكن أن يكون الموظف المستقيل   6996فيفري  19المؤرخ في  91م المنشور رق
المشاركة بصفة قانونية محل إعادة ادماج بقوة القانون في رتبته الأصلية، غير أنه بإمكانه 

في مسابقات التوظيف للالتحاق بالوظيفة العمومية بشرط استفائه للشروط المحددة في 
سنوات من التاريخ الفعلي للاستقالة، مع الإشارة إلى عدم الأخذ  0القانون وذلك بعد انقضاء 

بعين الاعتبار الأقدمية المهنية المكتسبة بصفة موظف في معايير الانتقاء في حالة ترشحه 
   2.ي مسابقة على أساس الشهادةف

ونظرا لكثرة الطلبات المقدمة من طرف الموظفين المستقيلين للحصول على ترخيص 
، بالسماح لهم بالمشاركة في مسابقات التوظيف من جديد قبل انقضاء المدة المذكورة سابقا

التي ألغت شرط المدة وأكدت على  6911 أفريل 1المؤرخة في  190فقد صدرت البرقية رقم 
إمكانية مشاركة الموظف المستقيل من جديد في مسابقات التوظيف دون تقييده بأجل محدد 

سالف  90\90من الأمر  71مادامت تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 
  3.الذكر

لمتعلقة بملفات كالأمور اوظف الالتزام بعدم إفشاء الأسرار المهنية ويجب على الم
 حتىلها صلة بحياتهم الخاصة، ويظل هذا الالتزام قائما على عاتق الموظف التي الموظفين 

 4.بعد ترك الخدمة

                                                           
  .مرجع سابق 11\09من القانون رقم  07انظر المادة   1
  .160مباركة بدري، التنظيم القانوني للاستقالة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص   2
  .160، ص المرجع نفسه  3
  .677، ص6990ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،   4
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لا يحق للموظف المستقيل أن يعين خلفا له، ذلك أن الالتحاق بالوظائف العمومية ف
 1.يحكمه مبدأ المساواة للالتحاق بالوظائف العامة ومبدأ تكافؤ الفرص

ا إذا حاول الموظف المستقيل الرجوع إلى الإدارة والعمل فيها لا يكون ذلك إلا أم
 2.بتعيين جديد وكأنه لم يسبق له وأن عمل فيها

 .لإدارةل المترتبة على قبول الاستقالة بالنسبة الآثار الإدارية: الفرع الثاني

لا تنتج و تعتبر الاستقالة من المسائل التي تمس بمبدأ استمرارية المرافق العامة 
إلا من لا تنتهي الخدمة الوظيفية فآثارها إلا بقبول الجهة الإدارية المختصة لهذا الطلب، 

تاريخ صدور القرار الإداري بقبول الاستقالة، وذلك بهدف الحفاظ على سير المرافق العامة 
حدد المشرع  لإدارة في استعمال هذه السلطةراد، غير أنه لتفادي تعسف ابانتظام واضط

 .آجال قانونية للبت في طلب الاستقالة

يجب على الإدارة أن تتأكد قبل اصدار قرار قبول الاستقالة بأن الموظف غير ف
نهائي، والهدف من هذا قرار  صدارفي انتظار إمتابع بموجب دعوى تأديبية أو قضائية 

ثبتت  إذاادانته، أما عند ثبوت الموظف من العقاب  لإفلاتتكون الاستقالة سببا  ألاالشرط 
لم  لأنهللإدارة الحق في قبول الاستقالة،  مسؤوليته مما ينسب إليه فإنه يرجعبراءته أو عدم 

 3.يعد هناك أي أثر على الموظف يرمي من وراء الاستقالة إلى الإفلات من العقاب

كما يجب على الإدارة أن تتأكد قبل اصدار قرارها بقبول الاستقالة أن الموظف 
صاحب الطلب غير ملزم بالخدمة بسبب إيفاده في بعثة أو دورة من قبل الدولة، حيث ينتج 
عنه أثر اداري يقع على عاتق الإدارة وهو اجراء تعليق قبول الاستقالة الى حين إتمام هذه 

ا هذا الموظف، وهذا ما استحدث في بعض قوانين الوظيفة العمومية، التزم بهالخدمة التي 

                                                           
  .610هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص   1
  .699ص بلعرابي عبد الكريم، مرجع سابق،   2
  .660عبد اللطيف السيد رسلان عودة، مرجع سابق، ص   3
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والغاية من هذا الاجراء هي تمكين الإدارة من الاستفادة من خدمات الموظف بعد رفع كفاءته 
 1.وإلا فإنه يجب عليه دفع المستحقات المالية التي أنفقت عليه لرفع كفاءته

أن المشرع قد منح  نجد الذكرسالف  90\90من الأمر  669من خلال المادة و 
للجهة التي لها صلاحية التعيين سلطة تقديرية في تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة، 

يتعدى التأجيل مدة شهرين، وهو بذلك لا يتصور  ألاوذلك للضرورة القصوى للمصلحة على 
رف به للموظف أي نتيجة أخرى إلا قبول الاستقالة ويعد هذا تكريسا لكون الاستقالة حق معت

 2.العام

الأجلين وفي حالة سكوت الإدارة دون اتخاذ قرار بشأن طلب الاستقالة بعد انقضاء 
ابتداءا من ( أشهر 96)سالف الذكر  90\90من الأمر رقم  669في المادة إليهما المشار 

 تاريخ إيداع الطلب بمثابة قبول ضمني والذي يترتب عليه تحرير الموظف من كل الالتزامات
 3.الوظيفية، وينتج عن ذلك اعتبار الموظف مستقيلا فعليا

للإدارة هو اتخاذ قرار قبول الاستقالة والحكمة من إعطاء المشرع مدة شهرين 
الحفاظ على مبدأ سير المرفق العام أولا، لأن قبولها بمجرد وضع الطلب يؤدي إلى توقف و 

رفق العمومي، فمدة شهرين كافية ، وبالتالي يختل التوازن في المتلك المصالح العمومية
  4.لترتب الإدارة نفسها في البحث عن البديل واستمرار المرفق العام

مدة شهرين آخرين إذا استدعت الضرورة القصوى في حالة عدم أضاف المشرع  كما
تمكن الإدارة من توفير البديل، وإن المعنى بالاستقالة ينهي معاملاته الإدارية الواجبة عليه 

 5.الإجراءات القانونية تفتضيهوتمريرها إلى غيره حسب ما 

                                                           
  .606، ص عبد اللطيف السيد رسلان عودة، مرجع سابق  1
  .617هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص   2
  .10مباركة بدري، التنظيم القانوني للاستقالة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص   3
  .100عبد الكريم، مرجع سابق، ص  بلعرابي  4
  .699، ص المرجع نفسه  5
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ليها من المرفوع إاملها مع طلب الاستقالة الإدارة في تعالمشرع قيد فقد مما سبق و 
جانب الموظف بآجال محددة لاتخاذ الاجراء المناسب، نظرا لأن الموظف المقبل على 
الاستقالة غالبا ما يكون غير مقدر للعواقب بشكل جيد أو يكون تحت ضغط معين فيمنح 

وبالتالي يستطيع الموظف الذي قدم استقالته الحق في العدول عنها  ،فرصة لتدارك ما فاته
نقضاء المدة المقررة للبت فيها، وعليه إذا قدم طلب العدول عن الاستقالة يعتبر هذا قبل ا

 .الطلب غير قائم

 الآثار المالية والاجتماعية للاستقالة: انيالمبحث الث

إن قبول الاستقالة يؤثر مباشرة على ما يستحقه الموظف من حقوق مالية 
 لراتب مع المطالبة بباقي الحقوق الماليةواجتماعية، فالآثار المالية تتمثل في انقطاع ا

، أما الآثار الاجتماعية تتمثل في مجال الضمان الاجتماعي أي التأمينات (المطلب الأول)
 :وهذا ما سنتطرق إليه ،(المطلب الثاني) الوظيفيالاجتماعية وأثرها على السكن 

 الآثار المالية للاستقالة: المطلب الأول

الموظف من حقوق مالية،  الاستقالة بشكل كبير على ما يستحقهيؤثر قبول طلب 
 (.الفرع الثاني)، والمطالبة بالحقوق المالية (الفرع الأول)فينقطع الراتب 

 .أثر الاستقالة على انقطاع الراتب: الفرع الأول

المبلغ المالي نظير الأداء الوظيفي سواء كان فكريا أو عضليا، بأنه الراتب يعرف 
للموظف الحق بعد آداء " سالف الذكر على أنه  90\90من الأمر 06المادة  حيث تنص

زائري لم يعرف الراتب وإنما ، يفهم من خلال هذه المادة أن المشرع الج"الخدمة في الراتب
 11\09رقم العمل قانون مقابل أداء العمل الفعلي، وهذا يعتبر العودة إلى تشريع  اعتبره

 .سالف الذكر
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ظف لراتبه اعتبارا من تاريخ مباشرته للعمل بعد صدور قرار بتعيينه استحقاق المو 
وذلك على أساس أن الراتب مقابل أداء عمل، ويكون التعيين في الوظيفة بموجب قرار اداري 

، وضرورة اختصاص الجهة المختصة يترتب بإصدارهصادر من الجهة الإدارية المختصة 
مختصة بذلك، يكون قرار التعيين خاليا من العيوب عنها آثار منها إذا صدر القرار من جهة 

 1.فهو صحيح منتجا لآثاره وبالتالي استحقاق الموظف للراتب

بما أن الراتب يكون مقابل أداء فعلي للعمل فإنه بمجرد قبول الاستقالة من طرف 
الجهة الإدارية المختصة يتم حرمان الموظف من الراتب مع انتهاء الخدمة، وهناك حالتان 

 :لتحديد تاريخ حرمان الموظف من الراتب هما

الحالة التي يرتبط فيها تاريخ حرمان الموظف من راتبه مع تاريخ تحقق السبب _ 
وتكون هذه الأخيرة بقوة القانون دون تدخل الإدارة لأن سلطتها المؤدي إلى انهاء الخدمة، 

لحالة منشأة بناءا على نص  مقيدة، أما قرارها الصادر بانتهاء الخدمة فهو مجرد قرار كاشف
 . القانون، مثال ذلك حالة انتهاء الخدمة بسبب حكم جنائي على الموظف

الحالة التي يرتبط فيها الحرمان من الراتب مع تاريخ صدور قرار الإدارة بإنهاء _ 
الخدمة لا من تاريخ تحقق السبب المؤدي إلى ذلك، مثل حالة انهاء الخدمة بسبب العجز 

وظف أو بسبب الإحالة أو التقاعد، وكذا بلوغ الموظف السن القانوني للإحالة الى الكلي للم
 2.المعاش

سالف الذكر نجدها تنص على أنه  90\90من الأمر  697وبالرجوع إلى المادة 
باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر لا يمكن للموظف مهما تكن رتبته أن "

مل خلالها، يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل يخصم يتقاضى راتبا عن فترة لم يع

                                                           
مخلوفي ايمان، الحقوق المالية للموظف العمومي في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، كلية الحقوق، جامعة الجلفة،   1

  .66، ص 6917
 . 196عبد الكريم بن قلة، مرجع سابق، ص   2
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يتناسب مع مدة الغياب، وذلك دون المساس بالعقوبات التأديبية المنصوص ما من الراتب 
 ".عليها في هذا القانون الأساسي

، فإنه يحق للعامل أن المتعلق بعلاقات العمل سالف الذكر 11\09وفي القانون رقم 
 89لثابت والمتغير عن المدة التي عملها وهذا ما نصت عليه المادة يتقاضى أجره بشقيه ا

من نفس القانون، فقد يكون أجل استحقاق الأجر محسوبا بالشهر كما هو معمول به غالبا، 
فإذا قدم العامل استقالته قبل موعد دفع الأجور في الهيئة المستخدمة فإن من حق هذا 

 1.أجلهيحصل على أجره عندما يحين  نالعامل أ
من خلال هذه المادة نلاحظ أثرين للاستقالة الضمنية على الراتب، نجد الأثر الأول 

ف قدر في معاقبة الموظف الذي تغيب ولم يبرر مدة الغياب، ويخصم من راتب الموظ
يمكن للسلطة التي لها صلاحية التعيين اجراء العزل بسبب  يتناسب مع مدة الغياب، وهنا

الغياب قد يسبب الاخلال بالسير الحسن  اعذار، أما الأثر الثاني فهو أند اهمال المنصب بع
عبرة لغيره ردعا له و في جهة الإدارة لذلك جعل المشرع هذا الانقطاع سببا لفقدان الوظيفة 

 2.وبالتالي الانقطاع الكلي لراتبه
الارتباط " فتوقيف أجر العامل المستقيل أمر منطقي تطبيقا للمبدأ المعروف 

ن ، فالأجر مرتبط ارتباطا وثيقا بالعمل المؤدى ومنه لا يمك"شرطي بين الأجر والعملال
يتمسك بحقه في الأجر مادام أنه لم يقدم عمل خلال هذه  للعامل المستقيل أن يطالب أو

 3.المدة
 
 

                                                           
  .مرجع سابق 11\09من القانون رقم  89انظر نص المادة   1
، ص 6911محمد ريقط، نهاية الحياة الوظيفية في مجال الوظيفة العمومية، مذكرة ماستر، كلية الحقوق، جامعة بسكرة،   2
66.  

مجلة قانون ي التشريع الجزائري، مقال منشور ببن صابر بن عزوز، الاستقالة حالة من حالات انتهاء علاقة العمل ف  3
  .16، ص 6917، 6ددالعمل والتشغيل، الع
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 المطالبة بالحقوق المالية: لثانيالفرع ا
قانون الوظيفة العامة أعطى لجهة الإدارة الحق في مطالبة الموظف بأداء ما  إن

ستحقة لها، فقد تكون هذه الديون لسبب يتعلق بأداء الوظيفة أو يكون مطلوبا منه من ديون م
 1.دين نتج عن صرف مبالغ للموظف بغير وجه حقل

لاسيما حقه في جميع حقوقه التي كانت مرتبطة بوظيفته يفقد  الموظف المستقيلف
التي يكون فيها الموظف دائنا للإدارة بمخلفات  واحدة حالةح والعلاوات، إلا في الراتب والمن

وهي الحالة التي وجدت في قطاع الوظيفة العمومية الجزائري بعد صدور  ،الرواتب والعلاوات
مية لسنة للوظيفة العمو  العام القوانين الأساسية الخاصة المنبثقة عن القانون الأساسي

6990.2 
عد المدني لقد قررت أنظمة وقوانين وتعليمات الخدمة المدنية ومنها قانون التقا

أو الذين انتهت من الحقوق للمحالين على التقاعد،  وقانون الضمان الاجتماعي جملة
خدماتهم ومن ذلك المكافآت والادخارات وعدد من الامتيازات والحقوق التي يتمتع بها 

 3.نتهاء الخدمةالموظف عند ا

فقد أوجب القانون أن يدفع للموظف المصنف الذي تنتهي خدماته بسبب عدم اللياقة 
الصحية أو بلوغ السن القانوني أو الغاء وظيفته وتسريحه منها واحالته على التقاعد أو 

 4.الاستغناء عن خدماته أو الاستقالة

المتعلقة بتطبيق النظام  6997ديسمبر  60المؤرخة في  97وقد صدرت تعليمة رقم 
الجديد لتصنيف الموظفين ودفع رواتبهم كما أن افادة الموظف المستقيل من مخلفات الراتب 

                                                           
  .680عبد الطيف السيد رسلان عودة، مرجع سابق، ص   1
 بوشيبة الطاهر، أنماط التوظيف وانهاء العلاقة الوظيفية في قانون الوظيفة العامة الجزائري، مذكرة ماجيستير، جامعة  2

  .660، ص 6917، تلمسان
  .680عبد اللطيف السيد رسلان عودة، مرجع سابق، ص   3
  .680المرجع نفسه، ص   4
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 17\86في أحكام القانون  ييجد أساسه القانونوعليه دارة العلاوات والمنح التي يدين بها للإو 
 1.المتعلق بقوانين المالية 1086ليو يو  97المؤرخ في 

أوجب المشرع أن تدفع للموظف جميع حقوقه المالية التي نصت عليها القوانين 
والأنظمة والتعليمات، بحيث لم يحرمه القانون من حقوقه المالية إذا انتهت وظيفته بهذه 

ان ممن استفاد الطرق، وفي حالة وفاة الموظف فإنه يعفى من بدل الابتعاث والدورات، إذا ك
منها كما أنه إذا توفي الموظف أثناء خدمته فيصرف لورثته الشرعيين تعويضا يتمثل في 

 2:الآتي

 .راتبه الكامل مع علاوته عن عمله في الشهر الذي توفي فيه -
 .راتب ستة أشهر مع علاوته كاملة -
لا يزيد مجموعها عن ستين يوما، إجازته التي لم يستخدمها على أ بدل كامل -

 3.ى يستحقها الورثةالإضافة إلى أية حقوق أخر ب

 الآثار الاجتماعية للاستقالة: لمطلب الثانيا

 نقصد بآثار استقالة العامل على وضعيته الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي
الذي يقدم للموظف أثناء ممارسته  (الفرع الثاني) وآثارها على السكن الوظيفي ،(الفرع الأول)

 :يلي لمهامه الوظيفية وهذا ما سنتعرض له فيما

 ستقالة في مجال الضمان الاجتماعيآثار الا: الفرع الأول

الضمان الاجتماعي الحماية للعامل من الأخطار التي تهدده داخل المؤسسة  يضمن
، منح الشيخوخة، الوفاة، كالخدمات الصحية، التعويضات العائلية)الاقتصادية وخارجها 

                                                           
  .660، ص سابقبوشيبة الطاهر، مرجع   1
  .680، ص مرجع سابقعبد اللطيف السيد رسلان عودة،   2
  .191عبد الكريم بن قلة، مرجع سابق، ص   3
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، لذلك أصبح لازما عليه التكفل بالأوضاع (العجز، التقاعد، حوادث العمل والأخطار المهنية
 1.التي يمر بها العامل

الصندوق : ويتكون نظام الضمان الاجتماعي من خمسة مؤسسات أساسية هي
لاجتماعي لغير الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، الصندوق الوطني للضمان ا

ني للعطل المدفوعة الأجر، الصندوق الأجراء، الصندوق الوطني للتقاعد، الصندوق الوط
الوطني للتأمينات على البطالة، حيث تتشارك هذه الهيئات في تقديم خدمات التأمين للعديد 
من الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص، ويعتمد تمويل صناديق الضمان 

 2.الاقتطاعات وميزانية الدولة: على مصدرين رئيسين هماالاجتماعي 

مما لا شك فيه أن العامل المستقيل يحتفظ بفترة العمل المؤداة قبل الاستقالة 
لاحتساب سنوات التقاعد لكونها تعتبر فترات عمل تم من خلالها دفع اشتراكات الضمان 

عليها العامل المستقيل بعد الاجتماعي، ويمكن اثباتها بموجب شهادة العمل التي تحصل 
 3.انتهاء علاقة العمل

ويبقى العامل المستقيل مستفيد من التأمينات الاجتماعية التي يقصد بها التأمين عن 
المرض لفائدة العامل المستقيل ولذوي حقوقه، أي زوجته، وأبنائه ووالديه إذا كانا تحت 
كفالته، وفي هذا يبقى العامل مستفيدا من الخدمات العينية لهيئة الضمان الاجتماعي مدة 

هذه الخدمات الأداءات العينية للتأمين عن المرض ومصاريف العلاج  سنة كاملة، تشمل
 4.بالمستشفىوالجراحة والأدوية والإقامة 

 

                                                           
تلمسان،  بن دهمة هوارية، الحماية الاجتماعية في الجزائر، مذكرة ماجيستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية، جامعة  1

  .16، ص 6911
 .190و 78المرجع نفسه، ص   2
  .11بن عزوز بن صابر، مرجع سابق، ص   3
  .11، ص المرجع نفسه  4
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 على السكن الوظيفي أثر الاستقالة: الفرع الثاني

الوظيفية من أجل تسهيل الإدارة تأدية مهامه  للعامل مقابلالسكن الوظيفي يقدم 
السكن الوظيفي بمجرد انتهاء  ويحرم الموظف منتواصله مع خدمته الوظيفية، و للعامل 

 .علاقته الوظيفية لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة

كثيرا ما ترفع الهيئات المستخدمة دعاوى أمام الجهات القضائية المختصة تتعلق ف
 1.بطرد العامل الأجير من السكن المهني بعد تقديم استقالته من منصب عمله

البقاء في المسكن المهني متى انتهت علاقة العمل، وذلك ل فلا يحق للعامل المستقي
 1080فيفري  97ما أكدته المحكمة العليا في العديد من قراراتها، ومنها القرار المؤرخ في 

بخصوص عامل قدم استقالته حيث اعتبرت المحكمة هذا الأخير ملزما برد السكن المهني 
لا يحق في البقاء في " .... الذي جاء فيه  1008فيفري  19للمستخدم، وقرارها المؤرخ في 

  2...".الأمكنة للأشخاص الذين كانوا يشغلون الأمكنة بموجب سند تاريخ لعقد العمل

قيل الذين لا وينسحب هذا الالتزام برد السكن المهني على ورثة العامل المست
ورثته في حالة وفاته قيل أو يتمتعون بحق البقاء، والأصل أن النزاع القائم بين العامل المست

خلاء السكن المهني ينظر فيه قاضي الأمور المستعجلة نظرا لتوافر عناصر حول إ
من الناحية العملية أن مثل هذه النزاعات ترفع أمام القاضي  أنهالاستعجال في النزاع، غير 

الاجتماعي على مستوى القسم الاجتماعي لدى المحكمة، ثم يستأنف فيه أمام المجلس ويتم 
 3.الطعن في قرار هذا الأخير أمام الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا

 96في قراراها المؤرخ في وفي هذا الصدد ذهبت الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا 
إذا كانت علاقة العمل بين "تحت عنوان مبدأ لاحق للبقاء في السكن الوظيفي  6911جوان 

                                                           
  .11، ص بن عزوز بن صابر، مرجع سابق  1
  .166، ص 1العدد 1008الديوان الوطني للأشغال التربوية، المتعلقة بانظر الملحق الأول، المجلة القضائية،   2
  .11، ص عزوز بن صابر، مرجع سابق بن  3
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، كما أنه لا يمكن لورثة العامل "المستخدم والعامل قد انتهت، لأي سبب من الأسباب
 المتوفي الذي تربطه علاقة عمل بنفس الهيئة المستخدمة التمسك بالبقاء في المسكن

 1.الوظيفي لوجود علاقة بينه وبين المستخدم

المتعلق  11\09الاستقرار القضائي قبل صدور القانون رقم  كرست المحكمة العليا
بعلاقات العمل سالف الذكر، حيث قضت رفض الطعن الذي تقدم به العامل ضد القرار 

لقسم الصادر عن الغرفة الاجتماعية لدى مجلس وهران المؤيد للحكم الصادر عن ا
القاضي بطرد العامل المستقيل من  1089أكتوبر  16محكمة وهران بتاريخ الاجتماعي لدى 

 2.المسكن الوظيفي نتيجة انتهاء علاقة العمل بينه وبين الهيئة المستخدمة

ويلتزم العامل بأداء مبلغ الايجار عن المدة التي بقيها بعد انتهاء علاقة عمله، إذا 
كان المسكن  أو)كن استأجرته له الهيئة المستخدمة من الغير كان العامل حاصلا على مس

ل إيجاره من أجرة العامل، فإن هذا الأخير ملزم بدفع على أن تقتطع بد( تابعا لها وأجرته له
 3.لات الإيجار إذا بقي يشغل المسكن بعد انتهاء علاقة العمل أو انتهاء مهلة الاشعاردب

متى )، حيث قررت أنه 1001أكتوبر  66بتاريخ وقد صدر قرار للمحكمة العليا 
حتى بعد استقالته من الهيئة المستخدمة ولم يدفع ... تبين أن الطاعن بقي يشغل السكن

 4...(.يدهافإنه يتحمل لوحده مسؤولية تسد... مبالغ الايجار المتأخرة
دة وفي حالة ما إذا كان السكن المهني ممنوحا للعامل بدون مقابل وبقي يشغله لم

بعد انتهاء علاقة العمل فإن الهيئة المستخدمة لا تطالبه بالإيجار لعدم قيام العقد، بل تبقى 
 1.تبني مطالبتها على أساس البقاء غير الشرعي فقط

                                                           
، ص 6911، 6حق البقاء في السكن الوظيفي، علاقة عمل، مجلة المحكمة العليا، العدد ب المتعلقة الغرفة الاجتماعية،  1

690.  
 . 100، ص 1009، 6، العدد 66991المجلة القضائية، ملف رقم  2
بشير بن يبقى، حق العامل في انهاء علاقة العمل عن طريق الاستقالة في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، كلية   3

  79، ص 6918الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغانم،
  .18، ص 1001، 6الديوان الوطني للأشغال التربوية، العدد المتعلقة بالمجلة القضائية،   4
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نستنتج أن على العامل المستقيل تسليم السكن المهني بإرادته أو بتدخل القضاء فهو 
 .مستخدمةملزم ومجبر على رد السكن الوظيفي للهيئة ال

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                     
  .690سابق، ص  جعلعليا، مر مجلة المحكمة ا  1
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 :ملخص الفصل الثاني

في الآثار القانونية كأثر  الاستقالةقبول طلب الآثار المترتبة على تتمثل    
الاستقالة على التفويض الإداري بنوعيه فتفويض الاختصاص أثر الاستقالة فيه معدوما لأنه 

التفويض في لا يقوم على الطابع الشخصي لذلك لا يحدث أي أثر على مشروعية قرار 
الطابع الشخصي فهو ينتهي عكس التفويض في التوقيع الذي يقوم على  ،الاختصاص

بمجرد استقالة أحد طرفيه، والشخص المفوض لا يكون مسؤولا عما يصيب الغير، وبالنسبة 
لأثر الاستقالة على الدعوى التأديبية فالمشرع منح للإدارة السلطة التقديرية في تحريك 

بية ضد الموظف المستقيل، ومنها آثار إدارية تمس الموظف الذي تسقط ولايته الدعوى التأدي
الوظيفية بقبول استقالته، ومنه فقدانه لجميع حقوقه المرتبطة بصفته الوظيفية، أما بالنسبة 

 .للإدارة فلها آجال محددة للبت في طلب الاستقالة

من يوم قبول الاستقالة،  وفيما يخص الآثار المالية فهي تمس الراتب الذي ينقطع   
أما عن باقي الحقوق فللموظف الحق في مطالبة الإدارة بها حتى ولو بعد ترك الخدمة، كما 
للإدارة نفس الحق على الموظف، كما ينتج عن الاستقالة أيضا آثار اجتماعية تخص 

وأخيرا الضمان الاجتماعي الذي يبقى العامل مستفيدا منه لمدة سنة كاملة بعد الاستقالة، 
 .أثرها على السكن الوظيفي الذي لا يحق للعامل المستقيل البقاء فيه
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بعد دراستنا لموضوع حق الاستقالة في القانون الجزائري الذي يعتبر أحد الحقوق    
الأساسية الممنوحة للموظف العام، والتي تعطيه حق انهاء الرابطة الوظيفية بإرادته الحرة 

بتنظيم مختلف الأسباب التي تؤدي إلى  اهتمإلى أن المشرع الجزائري ا ة، وتوصلنوالمنفرد
فمختلف  ،الاستقالة الذي عبر عليه المشرع وبالخصوص حق ،انهاء العلاقة الوظيفية

التشريعات نصت على أن الاستقالة تعتبر حالة من حالات انهاء الخدمة، فمن خلال 
 :معالجتنا لهذا البحث توصلنا إلى النتائج التالية

في للموظف العام، مكنه المشرع من ممارسته  الاستقالة هي حق مضمون _ 1
ام عدم ارغو قانون من أجل المحافظة على السير الحسن للمرافق العامة من جهة، حدود ال

 .من جهة أخرى الموظف على البقاء في الوظيفة 

تعتبر الاستقالة حالة من حالات انتهاء العلاقة الوظيفية، وبالتالي في حالة _ 6
من طرف الجهة الإدارية المختصة فإن الموظف يتحرر من جميع قبول طلب الاستقالة 

 .التزاماته ويفقد كل حقوقه التي كان يتمتع بها

 غير أنهقبول الاستقالة من طرف السلطة الإدارية المختصة أمر لا رجعة فيه ، _0
 .يحق للموظف العدول عن الاستقالة قبل صدور قرار قبولها

قبول الاستقالة وذلك تحقيقا صدور قرار  استمرار الموظف في عمله قبل_ 6
للمصلحة العامة ولا يجوز له الانقطاع، فإذا انقطع هذا الموظف عن مهامه يعد متخليا عن 

 .منصبه بحكم القانون، وهذا يؤدي إلى انهاء ممارسته للنشاط الوظيفي للأبد بإجراء العزل

وظيفية حيث خصها الخدمة ال لإنهاءز الاستقالة عن الحالات الأخرى تتمي_ 1
سالف  90\90من الأمر  669إلى المادة  617المشرع الجزائري بأربع مواد من المادة 

 .الذكر
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تبنى المشرع الجزائري نوع واحد من الاستقالة وهو الاستقالة الصريحة كونها _ 0
 .تعبر صراحة عن إرادة الموظف في ترك الخدمة

ية في قانون العقوبات لتعارضها مع تجريم المشرع الجزائري للاستقالة الجماع_ 7
 .مبادئ المرفق العام وهو مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واضطرادأحد 

 :إليها أدرجنا بعض الاقتراحات التاليةومن خلال النتائج السابقة المتوصل    

ضرورة إلزام المشرع الإدارة بإصدار قرار قبول الاستقالة بعد انتهاء الأجل _ 1
 .وذلك لإثبات الاستقالة الضمنية للموظف( أربعة أشهر)المحدد 

على تعرض الموظف في قانون الوظيفة العمومية ضرورة النص صراحة _ 6
للعقوبة التأديبية في حالة تركه لمنصبه قبل قبول استقالته أو انتهاء الأجل المحدد للاستقالة 

 .الفعلية

و عدم تقديم الاستقالة من الموظف ضرورة النص على عدم قبول الاستقالة أ_ 0
العمومي المحال على لجنة التأديب إلى حين انتهاء الإجراءات التأديبية، خاصة تلك التي 
يمكن أن تكون نتيجتها تسريح الموظف العمومي، ضمانا لعدم افلات الموظف مرتكب 

 .الخطأ الجسيم

عرقلة السير  الاستقالة الجماعية التي تهدف إلى تحريميفضل النص على _ 6
الحسن للمرفق العام في قانون الوظيفة العمومية كخطأ مهني جسيم، زيادة على تجريمها في 

 .قانون العقوبات لاستقلال القانون التأديبي عن القانون الجنائي
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 :المصادر: ولاأ

 النصوص القانونية_ أ

 الدستور_ 1

تعديل الدستوري، المتضمن ال 6910مارس  90المؤرخ في  91\10القانون رقم _ 
 .6910مارس  97الصادر بتاريخ  16، العدد الجريدة الرسمية

 القوانين _ 2

قانون العقوبات المتضمن  1000جوان  98المؤرخ في  110\00الأمر رقم _ 1
، 60المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 .1000جوان  11الصادر بتاريخ 

، المتضمن القانون الأساسي 1000جوان  96المؤرخ في  100\00الأمر رقم _ 6
 .1000جوان  98بتاريخ ، الصادر 60، العدد لجريدة الرسميةالعام للوظيفة العمومية، ا

، المتضمن القانون المدني 1071سبتمبر  60المؤرخ في  18\71الأمر رقم _ 0
، الجريدة الرسمية رقم 10/91/6997المؤرخ في  97/91المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

78. 

، المتعلق بالوقاية من 1009فبراير  90المؤرخ في  96\09القانون رقم _ 6
المعدل والمتمم، الجريدة ية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب النزاعات الجماع

 .1009فبراير 97، الصادر بتاريخ 90، العدد الرسمية

بعلاقات العمل،  ، المتعلق1009أبريل  61المؤرخ في  11\09الأمر رقم _ 1
 .17، العدد الجريدة الرسمية
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انون الأساسي ن الق، المتضم6990يوليو  11المؤرخ في  90\90الأمر رقم _ 0
 .6990يوليو  10الصادر بتاريخ  60، العدد ة، الجريدة الرسميةالعام للوظيفة العمومي

 المراسيم_ 3

، المتضمن القانون الأساسي 1081مارس  60المؤرخ في  10\81المرسوم رقم _ 1
بتاريخ ، الصادر 16، العدد دارات العمومية، الجريدة الرسميةالنموذجي لعمال المؤسسات والإ

 .1081مارس  01

المنظم لعلاقة الإدارة  ،1088يوليو  96المؤرخ في  101\88المرسوم رقم _ 6
 .67الجريدة الرسمية، العدد بالمواطن، 

 :القرارات والاجتهادات القضائية_ ب

 .1009، 96، العدد 66991المجلة القضائية، رقم الملف _ 1

، 96الوطني للأشغال التربوية، العدد الديوان المتعلقة بالمجلة القضائية، _ 6
1001. 

الديوان الوطني للأشغال التربوية، المتعلقة بالمجلة القضائية، الملحق الأول، _ 0
 .1008، 91العدد 

حق البقاء في السكن المتعلقة بمجلة المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، _ 6
 .6911، 96الوظيفي، علاقة العمل، العدد 
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 المراجع: ثانيا

 :الكتب المتخصصة_ أ

عبد اللطيف السيد رسلان عودة، النظرية العامة للاستقالة، دار الجامعة الجديدة 
 .6996للنشر، الإسكندرية، 

 :الكتب العامة_ ب

أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، ديوان _ 1
 .1008المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء  _6
 .6997الأول، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

رشيد حباني، دليل الموظف والوظيفة العمومية، دار النجاح للكتاب، الجزائر، _ 0
6916. 

للموظف العام في ظل قانون الخدمة المدنية سعد نواف العنزى، النظام القانوني _ 6
 .6997الكويتي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

 .1001سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، _ 1

سعيد مقدم، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد _ 0
 .6910ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  البشرية والأخلاقية،

شريف يوسف حلمي خاطر، الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، دار النهضة _ 7
 .6997العربية، القاهرة، 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الأول، _ 8
 .1081الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، 
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ني بسيوني عبد الله، التنظيم الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، عبد الغ_ 0
6996. 

علي خاطر الشطناوي، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار وائل _ 19
 .6990للنشر، الأردن، 

علي عبد الفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، _ 11
 .6990الإسكندرية، 

عمار بوضياف، النظرية العامة للحق وتطبيقاتها في القانون الجزائري، الطبعة _ 16
 .6911الثانية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 

عمار بوضياف، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، الطبعة الأولى، جسور _ 10
 .6911للنشر والتوزيع، الجزائر، 

 .6990، الإسكندرية،داري، دار الجامعة الجديدةالقانون الإ ،ماجد راغب الحلو_ 16

مازن ليلو راضي، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، _ 11
6991. 

محمد إبراهيم الدسوقي علي، حماية الموظف العام إداريا، دار النهضة العربية، _ 10
 .6990القاهرة، 

اري، دار الفكر، الطبعة الأولى، محمد بكر حسين، الوسيط في القانون الإد_ 17
 .6997الإسكندرية، 

، القرارات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، بعلي محمد الصغير_ 18
6991. 

محمد صلاح عبد البديع السيد، الوسيط في القانون الإداري، الجزء الثاني، دار  _10
 .6996النهضة العربية، القاهرة، 
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أبو زيد، المرجع في القانون الإداري، الطبعة الثانية، مطبعة  دالحميمحمد عبد _ 69
 .6997العشرى، 

محمد علي الخلايلة، القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر _ 61
 .6916والتوزيع، الأردن، 

 .مولود ديدان، القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، دار بلقيس، الجزائر_ 66

كنعان، القانون الإداري، الوظيفة العامة، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  نواف_ 60
 .6997الأردن، 

 :القانونية المقالات_ ج

القانوني، العدد مجلة المنتدى عيوب القرار الإداري، مقال منشور بأحميد هنية، _ 1
 .10إلى  19، من الصفحة 1

خدمة الموظف العمومي في  لإنهاءبلعرابي عبد الكريم، الحالات القانونية _ 6
 108، من الصفحة 10العدد  والقانون، مجلة دفاتر السياسةب القانون الجزائري، مقال منشور

 .699إلى 

بن صابر بن عزوز، الاستقالة حالة من حالات انتهاء علاقة العمل في _ 0
الصفحة  ، من6917، 6مجلة قانون العمل والتشغيل، العدد ب التشريع الجزائري، مقال منشور

 .10إلى  16
مجلة آفاق ب بوخضرة إبراهيم، آثار إحالة الموظف على التأديب، مقال منشور_ 6

 .601إلى 600، من الصفحة 6910، 1لعدد ، ا11علمية، المجلد 

كاظم خضير السويدي، التنظيم القانوني لتفويض الاختصاص الإداري، مقال _1
 099 ، من الصفحة6918، 6العدد ، 8مجلد مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية، ب منشور

 .096إلى 
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ي التشريع الجزائري، مقال منشور مباركة بدري، التنظيم القانوني للاستقالة ف_ 0
إلى  10من الصفحة  6916، 0مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد ب

100. 

، 1000، 1دارية، العدد مجلة العلوم الإيم عطية، الاستقالة، مقال منشور بنع_ 7
 .61 من الصفحة

 :الجامعية الرسائل والمذكرات_ د

بوشيبة الطاهر، أنماط التوظيف وانهاء العلاقة الوظيفية في قانون الوظيفة _ 1
 .6917ماجيستير، كلية الحقوق، جامعة تلمسان،  مذكرةزائري، العامة الج

الوظيفة العامة، مذكرة بوصبيع شهرة، النظام القانوني للاستقالة في مجال _ 6
 .6917ماستر، كلية الحقوق، جامعة سعيدة، 

بشير بن يبقى، حق العامل في انهاء علاقة العمل عن طريق الاستقالة في _ 0
 .6918التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، كلية الحقوق، جامعة مستغانم، 

تير، كلية العلوم ماجيس مذكرةبن دهمة هوارية، الحماية الاجتماعية في الجزائر، _ 6
 .6911الاقتصادية والتجارية، جامعة تلمسان، 

حمايتي صباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في _ 1
 .6916ة الحقوق، جامعة الوادي، ماجيستير، كليمذكرة التشريع الجزائري، 

مذكرة ماستر، كلية الحقوق، عبد الكريم بن قلة، الاستقالة في القانون الجزائري، _ 0
 .6911جامعة بسكرة، 

محمد ريقط، نهاية الحياة الوظيفية في مجال الوظيفة العمومية، مذكرة ماستر، _ 7
 .6911كلية الحقوق، جامعة بسكرة، 
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مخلوفي ايمان، الحقوق المالية للموظف العمومي في التشريع الجزائري، مذكرة  _8
 .6917فة، ماستر، كلية الحقوق، جامعة الجل

مودع صبرينة، النظام القانوني لانقضاء الدعوى التأديبية في التشريع الجزائري، _ 0
 .6917مذكرة ماستر، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، 

موصلي ليدية، الفصل التأديبي للموظف العام في القانون الجزائري، مذكرة _ 19
 .6917ماستر، كلية الحقوق، جامعة بجاية، 

 : المحاضرات_ ه

مباركة بدري، محاضرات منشورة في الوظيفة العامة، كلية الحقوق، جامعة سعيدة، 
6911. 
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